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 إلى الوالدين الكريمين 
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جل التححمم يت  أقام العلماء والأطباء منذ العصور القديمة بالعديد من البحوث والجهود من  

، حيتث حتذمر محتل الحتارين  أن   حزويد المريض  بت  عتن طريتل ال تمخاصة ي ،عمليات نقل الدم 

، وذلك  عن طريل حنتاول البابتا  أحونستت النتامن م2941أول عمليات نقل الدم  ال علية حمت  سنة 

 إلت المحاولتة بتاءت بال  تل وأدت  أن إلا ،من مرض عضال يعان  من   إنقاذه لدم ط لين من أجل

ممتتا يتتحا مجتتال  ،ال تتريان إلتت بعتتد ا قتتام العلمتتاء بمحاولتتة نقتتل التتدم متتن ال تتريان  ، ويتتاا النةنتتة

الحت  برز ما يميز  ذه ال حرا منرا الحجتارل  علت  الحيوانتات أالحجارل  الطبية عل  مصراعي ، و

لت  ي تل جميت  إمما أدى  ،الإنسانل  إي  محاولة منهم لنقل دم الحيوان ، قاد ا العديد من الباحنين

 251الدم مدا الأبحاث ي  مجال نقل  حوقف  الأمراض الذي  حنحج عن   ذه المحاولات والحجارل

، لأنهتتا حححتتوي علتت  بروحينتتات للإنستتانبعتتد نبتتوت أن دمتتاء الحيوانتتات ةيتتر صتتالحة  ،ستتنة

نستان وأحيانتا لت  ححلتل دم الإإممتا يتيدي  . نستانعن البروحينات الموجودا يت  دم الإحخحلف 

أصبا العلمتاء ي مترون  .ذا زادت ممية الدم  المنقول عن الحد المسموح ب إوذلك . الوياا إل 

وبعتد ، م24ي ت  بدايتة القترن  إنستان إلت  ،نستانإسحنجاد بدم الانسان أي نقل التدم متن ي  الإ

 إلت رح اع حتالات الوييتات جتراء عمليتات التولادا  ونزيتف التدم المصتاحل لت ، يت دى ذلتك إ

ر عتن  تذا المجتال ظتحيث حتم ريت  الح  ،ي  مجال نقل الدم ىالمطالبة ب حا النقاش مرا أخر

ال صتيلة،  مراعتاا دوننستان إ إلت نستان إوبعد عدا محاولات نجا العلماء ي  نقتل التدم متن .

 .ي  بداية القرن الع رين إلالأنها لم حمح ف 

التتذي يعحبتتر خطتتوا جبتتارا  يتت  مجتتال عمليتتات نقتتل التتدم    ،وبعتد امح تتاف يصتتادل التتدم

ن تاء مرامتز إ إل ذلك  أدى  ، ظ حوخزن   وإممانيةمما احاح المجال  لعمليات الحبرع بالدم  

 .للدم والبنوك ي  العديد من دول العالم

أسبال انحةلت  وحجنبهتا ، وستا مت  عل مما أصبا من المممن يحص الدم والوقوف 

 .ن ي  حطوير عمليات نقل الدم االعالميح الحربان

وي  سحينيات القرن الماضت   أصتبا  متن المممتن جمت  التدم يت  قتوارير متن زجتا   

متن المممتن   صتبا يأمتا يت  الستبعينيات   ،وي  ن ت  ال حترا ظهترت أميتا  التدم البةستحيمية

عريت عمليات نقل الدم ي  عصرنا الحتديث حطتورات ستريعة و ،حجزدة الدم ويصل م حقاح 
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إلت  ومحةحقة مان لجهود العلماء وحضحياحهم المضنية الدور البارز ي  وصول  تذا المجتال 

 .ما وصل الي  الان

ويرنستتتا نظتترا للسياستتتات  الأوربيتتة المحةحقتتتة والقتتوانين الصتتتادرا  يتت  متتتل متتن أوربتتتا  -

متن ختةل الح تريعات ال رنستية  إلالجزادتر لتم  حعترف عمليتات نقتل التدم إن ابالخصوص  يت

لا ،إ 2451يوليتو  12عحبار ا مانت مسحعمرا لهتا، ينظمتت  تذه العمليتات بموجتل قتانون إب

المحعلل بتالحنظيم العتام  2491ماي  21أنها حخلت عن  ذا القانون  بداية من صدور قانون  

  يعريتتت عمليتتات نقتتل التتدم  حطتتورات عديتتدا التت  ةايتتة صتتدور  المرستتوم للتتدم وميسستتاح

 .حعلل بالومالة الوطنية للدممال 151-14الحن يذي

حتتدارك الوضتت  لمتتا  تتو عليتت  يتت  المرامتتز الهتتدف متتن دراستتة  تتذا الموضتتوع  تتو  و

، لمتا حستبب  متن (منتل مترض الإيتدز)الإسح  ادية العامة نظرا لظهور أمتراض معديتة بمنترا 

ألا و تو مترض السترطان  من بينها مما  و مسح حل ي  عصرنا  تذا أخرىحدوث أمراض 

 .بمخحلف أنواع 

عصتترنة مرامتتز الححليتل الطبيتتة والأجهتتزا بمتتا ييهتا أجهتتزا ححاليتتل التتدم الحتث علتت   

 .ونقل الدم 

 .والسبل راج  ل قر الح ري  الجزادري ي  قوانين  الح ريعية لهذا الموضوع 

 ححمتتل الخطتت  علتت  عتتاحل المسح تت   بإعحبار تتا قطتتاع عتتام أو علتت  عتتاحل المضتترور 

م  إسحبعاد الأسبال الحت  أدت ( مرض العصر) ، أو بوص   مرض جديد من  إ مالابوص   

إل  ظهوره وخاصة بعد سنة أو سنحين او أمنر يهو ية ربما مان نحيجة إسحخدام وسادل ةيتر 

  .معقمة 

ولمتتا متتان موضتتوع نقتتل التتدم متتن المواضتتي  الخصتتبة  الحدينتتة الحتت  يطتتول الحتتديث 

نحاول حصر بحننتا  يت  س يإنناحولها خاصة من الناحية القانونية ب قيها  المدن  والجزاد ، 

، والإداريالمسيولية المدنية، أيتن نحبت  أحمتام  تذه المستيولية  ويتل قواعتد القتانون المتدن   

 خصتتا  اعحباريتتا متتالمريل الطبتت  المحمنتتل يتت   حلتتك  أن يمتتون  متتاإلأن ال تتخص المستتيول 

أن يمون ال خص  خصتا طبيعيتا مالطبيتل  وإماالمسح  يات العامة أو المرامز وبنوك الدم، 

لت  إحمحتد المستيولية ححت   أنو أحد مساعدي  ي  ال ريل الطبت  متن ممرضتين ، ممتا يممتن أ
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بعضتتها  اححمتتال  أن متت   حيتتث يحطلتتل ذلتتك نقتتل التتدماء إلتتيهم  المحستتببين يتت  حتتوادث الستتير

 .مراض خطيراأعل   يححوي

ومتتن  نتتا حظهتتر أ ميتتة الموضتتوع ، و تت  حلتتك الحساستتية الحتت   يحميتتز بهتتا الجستتم 

ستحنناء عتن  تذه العمليتات رةتم أين لا يممن الإ ،الب ري  ي  مواجهة حلك  الأمراض القاحلة

التدم الطبيعت   يبقت  دادمتا  أن إلا،  الإنستانل اصتطناعية لتدم بتداد لإيجتادالمحاولات العديتدا 

خل حت  بعتض حلتك العمليتات  متن متوارث  جتريا، ومتا إةانة أوحياا مريض   ذلإنقاالأنسل  

   .حقيقية

أمام  ذلك الجدل  الذي لا زال قادما  حول م تروعية  عمليتات نقتل التدم وانعماستاحها 

أةلتتل الح تتريعات  يتت   تتذا  عريحتت  مبتترر  التتذيةيتتر  ذلتتك  التتنقص إلتت  إضتتايةلقانونيتتة ، ا

المجال ، لأجل وض  معايير  وأس  ح ريعية وحنظيمية  لححديتد المستيوليات  عتن نقتل التدم 

الم تتترع الجزادتتتري منيتتتره لتتتي  بالاستتتحنناء  عتتتن  تتتذه الحالتتتة  متتتن يتتتإن  والحتتت مين عنهتتتا

ححديتد أحمتام المستيولية النقص،وعل  مل حال  سنحاول من خةل  ذه الدراستة المحواضتعة 

 .المدنية  الصالحة لأحمام المسيولية الطبية  ونقل الدم بالخصوص

لقتاء إيالبحث ي  أحمام المسيولية المدنيتة يت  مجتال عمليتات نقتل التدم  يقحضت  منتا  

القانون  لهذه العمليات ، لأن نظتام المستيولية المدنيتة  تو مبتاق  الأنظمتة   الإطارعل  نظرا 

العديتتد متتن الحستتايلات  الملحتتة حتتول درجتتة  حمييتتف  تتذه العمليتتات  وحتتدود ا الحتت  أنتتارت 

، الأول حعاقتتدي أساستت  العقتتد  أن  تتذه المستتيولية  ححمتتون متتن  تتقينعلتت  اعحبتتار   ،القانونيتتة

المبتترم بتتين طتتريين  والنتتان  حقصتتيري أساستت  ال عتتل الضتتار  النتتاجم عتتن الاختتةل بتتالحزام 

 .قانون 

 تمالات  قانونيتة بالنتة الأ ميتة  إنقتل التدم خاصتة الملتوث  المحضرر  عوينير موضو

ذا ريت  إخاصتة   ،ر  متن جتراء  تذه العمليتاتضترححعتويض المال حقتديربالنسبة للقاض   ي  

التدم   قتبمحللأن  تذا الأخيتر لا حربطت  عةقتة  مبا ترا   ،متام مرمتز التدمأ ذا الأخير دعواه 

لأن نقتل التدم  تو متن   ،وحخزين التدم ولتي   نقلت سا  أن دور  ذه المرامز  و ح ظ أعل  

 . عمل  الأطباء أو الم ريين  عل  عة  المريض أو الجراح  أنناء الجراحة
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الا ارا ال   ذه المسيولية لا ي  قانون الصتحة   عنأمام سموت الم رع الجزادري  

بممتان متن الصتعوبة إنت  ينبنت  القتول  ،وحرقيحها ولا ي  القوانين المنظمة  لعمليات نقتل التدم

الحعرض  للمسيولية الناجمة عتن عمليتة نقتل التدم  ومستيولية المرامتز القادمتة بهتذا الن تاط،  

لمتا حعرضت     حعقيتدا، نظتراوخاصة الملوث  من المسادل الأمنتر  ،حيث حعد حوادث نقل الدم

 حصتتالهالإ ،التتدم الملتتوثعمليتتة نقتتل ر متتن ضتترحمتتن م تتامل محعلقتتة  بضتترورا الحعتتويض للم

 ،وخاصتتتة المستتتادل القانونيتتتة  الحتتت  ححتتتدد المستتتيول عتتتن الخطتتت  ،بمستتتادل علميتتتة  وطبيتتتة

وذلك نظرا لوجود وحداخل أمنر من  خص  يت    ،والأضرار الناجمة  عن عمليات نقل الدم

 .لأنها سلسلة ي  المجال الطب   ،عملية نقل الدم

 :الأحية  الحسايولات ح نا نطرومن   

 ل عل  ال تخص المحستبل  يت  عمليتة نقتل التدم أو مرمتز   ؟عل  من حق   ذه المسيولية  -

علت  وميتف يممتن الحت مين  ؟أو الطبيتل المعتالج ؟  العيادا الخاصة أوأم المسح     ؟نقل الدم

 ؟ ذه المسيولية

 :رأينا  دراسة لهذا الموضوع ويقا للحقسيم  الحال  قد  و  

طتتار لتت  الإإال صتتل الأول  حعرضتتنا ييتت   ،يصتتلين مقدمتتة و  إلتت ا الموضتتوع قستتمن 

يقحصر علت  م تا يم حتول عمليتات نقتل التدم والنطتال القتانون   ، والقانون  لعمليات نقل الدم

المدنيتة يت  مجتال ي  مجال عمليات نقتل التدم  وحناولنتا يت  ال صتل النتان  أحمتام المستيولية 

أرمانهتا  النا تدة و ، م الأوليتة للمستيولية المدنيتةيالذي يقحصر علت  الم تا  ،عمليات نقل الدم

 .الح  ححرحل عنها آنار ا ي  مجال نقل الدم و

  .الحوصيات والإقحراحات ضمن  أ محا  الموضوع   بخاحمة  حنوخحم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الاول



 الإطار  القانوني  لعمليات  نقل الدم     :الفصل الأول 
 

7 

 

فالب      م   ع ،خ   في م   ع افم   في الام   ةفلن  الاث ن     د         فاث       ل ال   ث  لل اقب   
دةم   ا   لا الط ة  لا نأ ىأذ ل ا  ، ظ ة  ما ة   د  ذ   لع الاا نا  إل  ا لابث ا     أ كااها

فالأاةاي الأ     ع ناك       له     ا أ  أ       ثع أكاا        ف د      ذ الا      ا ن  الاأا         بال     ثاثف   الفق     ف 
  م   ةي د     أة   فةع كا   ا ن    ال فك   لا الفق   فف د    ذ  ا ه   ف  الش   ع البنفل   ف ع، لأ  ال ك     د    ذ 

ا ن  ا  ا    ،    لا ك     لنأم   ذ ل   ا أ ثن  ث افق       لع الا      ل ال  ث  فال ط  ان ال   ا ف ع له  ادا ن  ا
فا  ث       أ ثن     ث طبنا       الأة     ةما  ال ا ف ن        ال     فاةث  د      ذ ال     ث   ، ظ     ا  الام     ةفلن  الاث ن      

 أ  افل م  ع الأفل  ا  ا ن    فل دا ن ا      ل  :اب ث ن  إل ذله لا قم ا ا   لا ال ة  ل  ،فدا ناأ  
 .  الث ،ث   مأاةي  ال طان ال ا ف ع ل اا نا  الفاةث  د ذ   ل الث 
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 .مفاهيم حول عمليات نقل الدم: ولالمبحث الأ
 

فلل  ب با  ةي ا ه  ف  ال  ث   ،م    افل م  ع    لا الاب     الأا  ةف د   ذ دا ن  ا      ل ال  ث  
م  ع الاااثل    الأ  ع أ   ف  د نه  ا دا ن  ا   عالبش  ةف م  ع الاط     الأفل بادأب  اةع الط  ةف الأمام  

فالأا   ةاي الأ   ع أة   نب  ث     م   ع الاط      الث   ا ع  ،أن   ب      أاةن   ف ال   ث  ففظا      ،ال   ث       ل
 ن     ف ب   م   ع م   فابط     لع الاا ن   ا  ا     ال ا،ل ط   ان ال    ا ف ع لاا ن   ا       ل ال   ث  أ    افل ا

لكع   ف   ن   د ذ  ثفث أ  ب الام ةفلن  فب ثانأها فاط اط   به ا إ اط   ،ال ا ف ن  فالأ ظنان 
 .فامن  فكاا  

 

 :مفهوم الدم البشري: المطلب الأول
 

ال لف ن    أ  نة ل  ،ل ث  فالأكم  ن باالبشةف أاأاث د ذ الأزفث الثا    نا  الكا   إ  
زال    ال  ان  ا  الأ  ع أأ  ةاك  م  ع    لع الخلان  ا فال ه  از إفم  ع     و الفق    لاب  ث ا     ،خلان  اع إل  ذ

من   الأع أ أ ل بها أا ةاي ف ف الف  1 م  اط ما  إلذالثفةف  ف اللف ن ف  ب  ل  لع الافاث 
ف ظ  ةا  ،م  ن   ل    ل ال ن  ا  مه  ف ك  للب فم  ن   ل      الا  ف ف مكاا ناك    أ  نك  ف  ال  ث  ،ةالاة  

 أث   ا الأخط  ا  الأ  ع أ      إل  ذباطم  ام   ،ن  ثزا  ةي اط ا ه  الا أش  اة أ   ب الأفب     الخطن  ة  ف 
الأاة ال  لف  ا  ل الث     م  ع    لع الاا ن  ا  أهأ  ز منك  ف  اةأك    الخط  ى أا  ا  ،دا ن  ا      ل ال  ث 

 .    ن ن   أ ف  د ذ ابثأ الأافنيامةفلن  اث ن
 
 
 

                                                 

ف ف دمف دم ع با او قبم  النث ن ف  باا ن  مخ : ال   -:  ا  الأدما  الأالن  للإ ما نأكف  ال هاز الثفةف  1
 الث 
 .الأفدن  الثافن  فأأكف  ا  الشةانن  فالأفةث  فالشانةا  الثافن  أ ف  باا ن    ل الث  فالغلا  فالأكم ن -
 انفمع-ن ظة-نماذ البلازاا الث   ف ما ل اةك  ن أفف د ذ خلانا بنما  ف اةا   فة ا ح ثافن  أمبح مع ما ل-

 .4ص،1996،شفةا  ال ةب  ال زا ةا ، 1،طأة ا  د ع شكشب -كنف نثفة ثا ا -باةااف 
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ا ه ف  ال ث  فطبناأ   أفلا  إل ذفلكع أأ  اط اط  باثل  لع الامةفلن  لاب ث ا   الأط ةن 
 :ث  الأطةن لفظا ف الث   فأاةام  ثا نا كل للب مع ال ةدنن  الافالنن 

 
 :تعريف الدم: الفرع الأول

 

ف   ف لل  ب الااا  ل  ،اط م  ا ال  ث     ف دب  اة  د    لل  ب الم  ا ل الأ  ع أأفق  ف د ن     ن  ا   
م  ع  الأكم   ن ال ن  فف ال  لف بثف     أ   ثثة البش  ةن  ا    الف   فث فأ   ب الفم  ن   الأ  ع ن أ   ل به  ا 

لاةا  ل  بإن  ازفلنأم ذ ل ا  ااةم  الث  أكث ة لاب ث ا   الأط ةن فل ف  .الاةفن لكع أث  ال نا 
 .1ا أ ال 

د ذ أ   لع الأفدن   ،مع  هاز اا ث ا  الأ ابن  أماذ الأفدن  الثافن الث   ن ما   
فأ  أ  دا ن    م  خ  ،م    ث الش  ةانن  فالأفةث  فالش  انةا  الثافن    ،أ   فاي ة نم  ن   ثلاث   إل  ذأأ   ةي 

 .الث  بفامط   هاز دم ع نماذ ال   
 

 :أاا د  ا هف  الث  فأاةن اأ  مهع كثنة ، لا د  اةا ل ا أ ال الث 
 

 :التعريف اللغوي للدم -أولا
 

 2ال ا   ثا ا  . ال ن فا ف  للإ م ا نمةف مع ال ه از ال ثفةف   ف الما ل الأ اة اللف  
ثاا  أث نأه ك ا   ثا ع  إل ذأا ا م ه ا  ال غ   منة ا ف  أة ل ك ا   ال ث   3فاا م ال من   ام  ف  

د ه ا  اا   ا فل   نافم ف نف  ع ا   الأم اا  الأ ع   لف الا ة   ، ا  ثا ا  فثاع،ف الفثانا 
 الث  أة   ثاع د ذ مال  : "فن فل منبفن . أة ها نثف،اث ها اثل نث ،شن ا

 
 

                                                 

 5-4، ص،الاة   المابن ،انفمنباةااف  - 1
 .492ص، 4004ال ا ة  ،4ط،اكأب  الشةفن الثفلن ،ا ا  ال غ  الاةبن ،الاا   الفمنط،ال بةفز أباثف -2
 .111ص،2000،ثاةالااةم ل طباد  فال شة فالأفزن  بنةف ،1ط،(الاملااع.الاةبع)،افمفد الطبال بفف، دبثال هم ثع-3
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ثا  ف اث  ل ثل  ف فثلا  :فثا  ع اث  ل ظب  ع فظب  ا  ف    فل ك  للب ،بالأم  كن  لأ     ن ا    د   ذ ثا  ا 
 .1"فثلع

 

 :التعريف الاصطلاحي للدم  -ثانيا
 

م   ثع ا ة   ،فالم   خاة   م ع الكأ ا  ،دثن ث  اأ ةق  ل ث فةث اةط ح ال ث  فم ن اا ا 
بن    طفثالث  ا م  ع ب  ا  الأ اا ةا   ابادأب  اةع طااا  ،اا م ع ب  ا  ال  ام  ا  فا  ة  م  ع ب  ا  الاطا
ا  ك ان     د     ال ا   ل الاف      فلك   ة م   ع ب   ا  ال  ان    ،فالا   لاح أ      ام     الة    ث فال  اا    

م  الاا ذ الاة  طلا ع ل   ث  لا نخ  ةح د     2.فال   ثا  الك  امةا فلكة ك  للب م  ع ب  ا  ،ل  ة  اص
 ،اا اع الطب ع ال   ع ال لف   ا  من   أ  ال ث  دب اة  د    م ن  م ا ل ا   أش كال ال م ن  الم ا 

ث  م  ا    فنأكف  ا    ا  ا،فالأفةث  فالأفدن    الثافن    نن الش  ةان   ةف ثاخ  ل ال م    البش  ةف م  ع 
 .فال اةا ها الكةنا  الثافن  البنما  نفأماذ البلازاا فأمبح م

 
 :التعريف القانوني للدم:اثالث

 

ب  ل ثة    د   ذ .أاةن   ا ل  ث  ل    أا ط   3ق فا ن  الة    الاأااقب    م ع ال زا   ة فاة ة إ  
 ، لا م  ع م  نان    ثنثها د    الهناك  ل الخاة    ب      ال  ث ،لك  ة ال  باي ا    اكف اأ    فد اة  ةع

 ن     ا  م ع 4،فاةمم ا       ن  الا ا  ل   ل ال ث  ظالاأا  ن ب الأ  82/111الأا ة ةق    فا ها
   مع الاةالح ف ن مةا -البلازاا فاشأ اأهاا -فاة   ال نفف اط ما ااثأ  الأفلذ أ  ث  

 
 

                                                 

 .402ص ،14ح،بنةف  ،ل طباد  فال شة ةاثةثاة - -الاة  ، لما اب  الا ظفة -1
 .15ص ،4009ط ،ثاة ال هم  الاةبن ،الامةفلن  الاث ن  د  دا ن    ل الث  الا ف ،أ اث م ناا  م ناا  الزنفث-2
الا ظ  لاا نا   ا  فأخزن   الث   1980م    112خاة  ال ا ف   ، ن  ل  نأاةي ال ا ف  الاةةف لأاةنف الث -3

الاثث ،ال ةنث  الةمان ل اهفةن  اةة الاةبن  1980نف نف  14الاةةخ مع ،1980م    112ال ا ف  ةق  ةا   ،فاةكباأ 
 .1110ص ، 110

الاأا ن بالأ ظن  الاا   ل  ل الث   ،1982ااف  11: ه الافامن ل 1122ة ة  15الاةةخ مع  111-82الأاة  -4
 .نها فاا ن1121ص  1982لم    51دثث -ال ةنث  الةمان   ل  اهفةن  ال زا ةن ،فاةمما      
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لب د  ث ال  ثن  ل، ف 2  مع ااثأ  الثالث  ال  ة  ةق  فأنما اا  ا. ةاكز الاخأة  ب  ل الث اال
لم ا ل ا  أ    الاةكز الفط ع ل  ل ال ث  فأ  ن ف فأ ز    البلازا ا  ا أ شئد  الغةي اللف 
ا     أاةن   ف ة   ةنح ل    ث    خ   ةالآما   نخ    ف     ف ،أا   ا م   ع ال    ا ف  الاة   ةف،فالكةن   ا  ال اةا 
 .1الا ظ  لاا نا    ل الث   112/1980خاة  ال ا ف  

 

 :وظائف الدم وأمراضه: الفرع الثاني-
 

 .ال نفن  الفظا ففادألالا  أةثة د ذ أ ب   أاةايكاا أ  ل ث  فظا ف كللب ل   
 

   :وظائف الدم-أولا
لاا ناأ از ب   ،فالطبن أ ثنث ا هف  الث  لابث ألا ناة ثف  دةي فظا    البنفلف ن   إ 

ل للب مه ف ناأ از بالاثن ث  آخةمع ما ل  إن اثعل ننمأ  ، لا الما ل ا  أةكن  مةنث ا   فد 
ا     الفظ   ا ف البنفلف ن     فالطبن     أان   زع د     ب ن     أدم   ا  ال م     البش   ةف أن     د    ز الط     

 2.بثنل ل  إن اثال ثن  د  
 

ا ف البنفلف ن  ال نفن  ف ع أأ م ث ظا  الف مهلا الما ل ناأاز بالكثنة :الوظائف البيولوجية -1
 3:مناا ن ع

ال م      البش    ةف أدما ب    اقع  إل   ذن      ل الغ   لا  الاهم    ف  ا     ال ه   از الهم    اع  :التغذيةةةة-أ
 .الطاق  اللازا  ل شاط ال م  إ أاحلامأخثااهامع 

 

                                                 

 ،110دثث ،اةبن  ال ةنث  ل ةمان  ل اهفةن  اةة ال،1980نفلنف  14الاةةخ مع  1980- 112ال ا ف   -1
 .1980لم  

كث   ،بثنل لهلا الما ل إن اثالكبثف ال نةفمع، افل الا اا   ها ألفااي خطنة  مع الث  اثل الانثز  ظةا لظهفة أاة  - 2
 -ن ظة–.هلع الافاث أاا ع ا    ا ص كثنة أ  إلا، ال نفا ا  فالبةفأن ا  الاف فث  مع ال با  فأكنن ها ا  ال م  البشةف

ف،م   أنما د ع ا ع الثن  ال ةع ثاغع فد ع نفمف الا اث، 14ص ، اة   مابن ،ا افث أبف ال أف  الازنةففا ل 
 .544ص، ال مانا الطبن  الاااةة ،اة   مابن

الكأا  الثا ع  ،ال ز  الأفلاطملاان ، مع ال ا ف  الا اة  فالشةنا  ،  ةة الثن  اةفب،   ل فزةي الأدما  البشةن  -3
 .195ص  -4000 فا ،ثاة 
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فالأع أك ف   د  ذ  ن    ،ف  ع دا ن   ط ة  ال م لا   أن    دا ن   الأاثن ل:الإخةرا  عملية  -ب
 .أف  فا بفل أف دةن 

   لا لأ  ال  ث  ن أ  فف د   ذ البلازا  ا فالأ  ع أ   فن  م  ب  :الحفةةاظ علةةت م ةةتوء المةةاس  ةةي الج ةةم - 
باقع  أ زا  ال م   إلذ، فلهلا الاا  ال ثة   د ذ أخزن  ال ةاة  ف   ها . بالاا  90الاا  منها 

 .ا  الكبث ابأث ا
الأع أ   ف   بب     ،الاخةة    أفا     د   ذ خلان  ا ال  ث  البنم  ا   ظ  ةا لا: و ةةيلة د ةةاع ومناعةةة -د

الأ  ع أ   ف  ك  للب  بأك  فن       أنم  ا د   ذ الخلان  ا ال ا افن    فا أفا،فالانكةفبا الأ م  ا  الغةنب    
الا ادن   الام اث  لأد ثا  ال م    فالاا ا    لأ ىثنة الا فاث الم اا  م ع ال م     1ال  فبن ف لن  ا  

 .،فأفزن  الهةاف ا  فأ ظن  فظا ف ال م 
م  ع  ال     ثف    ةف  نم اةي بأك فن   ش بك  ال ب ةن   :التخثر في حال  حدوث  جررو   -ه

 .الفما  أ نا اإلذالأع أمادث دل أ  ط الث  فأخثةع  فنا   ال زنف اللف نةثف  
أ   إلاالله مب ا   فأاالذ من  ،  أفثدهامهلع  ع أ   الفظا ف البنفلف ن   ل ث  فالأع 

 .ها امأخثاااأها مع الا ال الطبعأخةى ل فظا فل ث  
 

أغ     ام  أخثااا  ال  ث  م  ع الاة  ة ال   ثن      ع ام  أخثااا  طبن      إ : الوظةةائف الطبيةةة -4
، مال  ث  نم  أخث   م  ع أ   فاي الا  لاح الأافنم  ع، أف ال    ص ال  لف نة  ن  ث  الا  ةني ،م  فا  

م   ع ا    ال الط      2أخ    ةىكا    ا أ  ل    ث  ام   أخثااا   ،مع أ    ث اش   أ اأ ك   ا  ال     ص ك    االا،أف 
 :بن  ةفةأن  نزمع مه ا ن بغع الأانالط  الأافن أاا د   ال ،الشةدع
فأخأ ف ام  ببا     لا ال    ص  فأأ   في ،   ع    ثف      ص    اث م  ع       ال  ث : الأولةةتالصةةور  

 :م لكة ا ها 
 

                                                 

 .ا   ع أ ما  اماث  أأب  ا افد  ا  بةفأن ا  الث   نلف ال  فبن - 1
 . 14ص، مابناة   ، فا ل ا افث أبف ال أف  الازنةف -2
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   ف  زن   ف ن    أ  د         فاث  الا   ةفة فدا ن   ا  ال       الا أ   ف  فب   اقع :ألجرحررريالنزيررر    
 .الاا نا  ال ةا ن  الكبةى

  ف  ة  ث ب    ال زن ف ال   اث قب  ل فأث   ا  فبا  ث ال  فلاث  اباش  ة  فبا  ث : الإجهررا نزيرر  الرروود  و
 .ا      الث    بالاا  40 إلذ 15د ث أ افز  زنف الث  ا   اط هايدا نا  

    خطن  ة  أف  إة  اب  أن        اث  أف فأك  ف  د   ث  ب  فط ال  ثفة  الثافن     :الإصرراتا صررد
 .دا ن   ةا ن  

  فن   أ  د ه  ا أم  ة  الم  فا ل ا    ال  ثفة  الثافن     بم  ب  ال   ةفن ف   لع   :صررد   الحرررو
 .المفا ل  أ أفف د ذ د اةة  اا  اثل بةفأن ا  الث 

   ث ا . كم  ن  أف م  ة م ع ال ث ثف     ص ا  ا ئ  م ع كان   الأ ف ع د ث : الصور  الثانية
، الأ نان   ا الأ  ن ن    ، أ نان   ا ال خ   اي الاظا   ع، فص م   ع  ال     ال زن   ف البم   نط الا   زا بالخة   

 . الأ نانا الامبب  لمةطا  الث ،   ص الة ا ح الثافن  ،  الا  الهنافم نا
ة اب  ب باي الم اف   ال اأ    د   ل ثغا  اطك،أ  الث  نمأخث   مع   الا   اثة كاا 
 .الأمادع 
البنفلف ن      فالطبن     ، الأ    ع أظه    ة منه    ا أ ان           لا الم    ا ل   الفظ    ا ف     لع      ع أ        
ال ا      ال   ا ف ع  إل  ذب  ل أاأ  ث  الفظ  ا فاث  ل    لع  د   ذلا أ أة  ة    الأ ان  أ   إلا،ال ن  فف

 . ا ع ان  بفمف  مع ا الع ال ا ف  الاث ع فال أن  أظهة   لع الأ
 :ائف الدم   ي المجال القانونيظو -1
 :الجنائي ي مجال القانون  -أ

، مه  ف  1 كش  ف د    ال ةنا    فالام  ا ا  م  ع أطبن  ن الاثال    لمال  ث  نا  ث أ     الفم  ا ل  
 دا ن  الب    فالأ  نن ا  ف فث د   قا   بلاأ   نأةثى لاثل  لع   أث ا نمأثل ب  

                                                 

 . 09ص ،1488دثث ،4002 فمابة  11 خبأاةنالةاثة   ،الأ ةاة ةنث  ةف   -1
 الما نث مها بالمناة   فمةاة باث (  )د ثاا ما ا  قطة  ث  مع الكشف د  قاأل الط    
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،     ف د     الط     الش  ةدع،مهف نم   ا   م   ع دا ن    م    ص ال  ث  فال   لف ن  أ  م   ع اااا   ل ال   ةا  
، فا  ال  الا  ، أف الثةب الفط ع1اأخةة  أكف  أابا  ل ثفل   ااث   مع الشةط  الا ان  

،فنم  أخث  م  ع (الش  ا ا      ث    الا  أم  ا  ال  ث   ال   اأ  د    الا  فاث فال ب  ف  الم  اا  الاخ  ثة 
خاة   ا   ف  فث اخ ألاف  م ع مة ن   ،ماه ا ا   ام ة  ال ةنا   ف   ه ا فة  ال  م  ص ال ثاا

 . د ن  فمةن   ال ا ع الا  ع
كا   ا نم   أخث  ال   ث  م   ع أ ثن   ث  ل ظ     الفم   ا  فلل   ب  بثةام      أةكن     ث  الاأ   فمع  ا      

 .لشفكعاما ل ال خاي 
 : ي مجال القانون المدني -ب

كا   ا أ   ل    ث  ام   أخثااا  م   ع الا    ال ال      ا ع م      ك   للب ام   أخثااا  م   ع الا     ال  
  د هاا ا    فن  فالأزاا ا  فاش اكل أاا نأة ف ،ثبا  الفما ا  ال م  ف  أ اهاإثبا الاث ع لال 

 .قا ف ن 
 :الن ب والبنو  إثبات -

فالأ   ع أ   أ  بفام   ط  أ  ن   ا    2ال     فن الطبنان     الأ   ع أثب     ل افل   فث  أ     با   ا أ  ال م      ا     
 ،الأب   ف  إ ك   اةم   ع     ل الاش   اكل ال اأ      د     الفةاثن    ، فالأ   ع له   ا ثفة كبن   ة كش   ف البة   ا  

ا  الة ا   الفةاثن  ل ب   ا  أ  نثن   ادأاث  د ذ اثى  الامكا     اب أ اة   فاخأباة 
لا  ثلافال      زنا    ا ف الاب       د      طةن    ن ال  فة    ا  الأ    ع أش    ال  م     ص زا    ةا  ال    ث  فالأ

 3( ADN)فأطفة   طةن الكشف د    لع البةا  د  طةنن ال اي ال ففف ،فن نالخ 
 

 
 
 

                                                 

 ةعإ شاأ   .قمن  1085ا   أكثةاما ا  اخبةالبةا  الفةاثن  مع ال زا ة الأاب  ل شةط  الا ان  فالأ  ن  مع مب لغز  -1
 .02الاثث المابن،ص ، الأ ةاةال ةنث  ةف  ، ن ظة،4004م   

 ،ااان  ال طبفدا اال نفا ث الطبن  فالبنفلف ن ، الزفاح فالطلان أ اع الاكأشاما  ال ثنث  ل ا ف ،  نلالع أشفاة -2
 .181ص ،4001 ،ال زا ة

 .544 -اة   مابن ص -د ع ا ع الثن  ال ة  ثاغع فد ع نفمف الا اثف-3
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 :الو ا  إثبات -
  إ، م  ال ط     الأاش  احكا      بثان    ال ن  ا  الطبنان    أأ    ن بال ن  ا  الاف   فث   م  ع  إلا 

أ ثن    ث      لع ال هان           ع ا      د       الله د    لا   أ د     ذ ،1ال    ةف  خ    ةفح هان      ال ن    ا  أك    ف  ب
الغنفبفلك  نمأثل د ذ  لع ال هان  ا  خلال اظ ا ة منزنفلف ن   فبنفلف ن   ا   بن ه ا  أفق ف 

 به االثفة  الثافن  ف ثف  أغنةا  كنانافن    مأثل بها د ذ أفقف ال نا   البشةن  فاا ن   ن 
 .أبثأ بانلاثع فأ أهع بفماأ   للإ ما قا ف ن  فاث ن   فلأ  الشخةن  ال ا ف ن   آثاةا  

 

 : أمراض الدم: ثانيا
 إلا،ةغ   الفظ ا ف الكثن ة  الأ ع نأان ز به  ا ال ث   م فا  ا   ال ا ن   البنفلف ن   أف الطبن    

الأ  ع زاث     ثأها م  ع الاة  ة د  ألالا    أن     الأا  ةاي الااثن     أ     ق  ث أة  نب  با  ي اط
ال  ث  ق  ث أة  نب  با  ي الام  طةابا   أن         ل ال  ث  الا   ف  ب  ل  أ  ذ  أن      أ ،كا  ا ال الع

ام ةفلن   الطبن   ال لف ق ا   إل ذفبالأالع نةثف   ا  لال إلذدث  أفامن مةا ل الثاااا نةثف 
ل كان    أزن ث د   ال  ث كللب أ  ف  ام ةفلن  الطبن    م ع  ال   ال ن ا  ب   ، ف باا ن  أ  نل الث 

 .2 فمالاإلى ذ ال    منةثف ، ااا نةثة دالاماف  ب 
ن   أ   إلفنا  ث الان  ثز أ   ث أخط  ة الأا  ةاي  فال  لف ة   ف ا    ب  ن  أ   ث ال أ     الكب  اة،  
 م ا   من م ع د ن   فن ا     د   من ةفو نة  ن  ال ه از الا  ادع  م ع  م    اطالا ةي   لا 

م هاز الا اد    كا  ا    ف اا   ف   نأك  ف  ا    د  ث  خلان  ا  ،دةم    لبا  ةاي  فالأفةا  الم  ةطا ن 
فل   ث أ    اكأش  اف    لا  ،اط م  ا الااثن     الأ  ع أة  ن   الأا  ةايا افا      الأمام  ن فظن أه  ا 

م ع  إلاأ   ل  ن أ  الأا ةف د   أةكنب     لا ال ن ةفو   إلابفلان  كالن فة نا، 1921الاةي م   

                                                 

 .415ص -اة     م  -د ع ا ع الثن  ال ة  ثاغع فد ع نفمف الا اثف-1
، ثاة ال ااا  ال ثنث  ل  شة، الالأها  الكبثف  الفبا عنثز ف ل ث  ا  دثفى اط ال  ا ن  اان  ال، أان  اةط ذ ا اث-2

 .15ص -1999-اةة-اطمك ثةن 
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  ابا  ث  ط  ةن  كالاأة  ال ال  م  ع م  فا  ك  ال ن  ةفو ن  أ  ، د   ذ أ  ا أ   ال    لا 1 1921م     
با    ث ال    فلاث  أف د     ث  أفال ا    ل  أث     ا ،اه  ن  لذالأا    إ أ     ل ا      ن،كاا غن    ة ش    ةدع أفش    ةدنا 

    ل الم  ا ل ف ، فالأ م    ، فدا ن        ل الأدم  ا   الة  ن ن  اطب  ةالا  لاح  بفام  ط   أف،  الفش  
ام ط  ا أ  ال   لا الا ةي بف لك   ال لف نها  ا    ا   ف . ا فف  مع دا ن ا  الأ   نح الة  ادعال

ل      ن    أ   إلاخاة      ،اال        فغنة أف د      طةن    ن  ام    أااال ،دا ن            ل ال    ث   أف اش    أ اأ 
 .الأا ن  ط ةا ا إخمادها

دثث الاةابن  بهلا الاةي  بن  البالغن  ف الأط  ال  فة ل  خةاط ةا ناأى آفأشنة  
      فن د     ثث فن. 4004ا ن     ف  ش     خص م         50،  ف4001ا ن     ف  ش     خص  م         40 إل     ذ

ن    ثز نا    ة  ا    ةي اط أ كا    ا ،2ا ن    ف   م    ا   42الاأفمن   به    لا الا    ةي       فالع الأشخاة    
 :أمامنأن باة  أن  

 

 مرحلة الحضانة : 

أف قب   ل ظه   فة الأد   ةاي  فنط    ن د    ذ ،اط م   ا فأب   ثأ ا     ثخ   فل ال ن   ةفو ل م      
فل  ن أاك  الا ا ا  ا    أ ثن ث  . اال ل  نةفو فلنو  اةنما بى  مع  لع الاة      اط ما 

لخة لآمأة   لع الاة     بثق  مهع أخأ ف ا  شخص   .م   15 إلذأةل  ا 
باث  مأة  زا ن  ا   م أ  أم ابن   إلاالاماث  ل نةفو المنثا لا أظهة  الأ ما كاا أ  

 .م فا  1أشهة  فقث أةل أ نا ا الذ  8الذ 
  ن    ةفو  الأ    ا   ل ه    از الا اد      فأك    اثة ال هن    اة ف     ع اة        الا: الفعليةةةةة الإصةةةةابةمرحلةةةةة 

ة  اب  ك  للب ن  ةثة     لا  ،3ا  ة  اة ا  فال م  ا  د نه  ا إل  ذااا ن  ةثف ،الخلان  ا ال ا افن    فا 
فنم      ب  ام      طةابا  اافن        ، فغنة       ا ا        ،الا      ةي د       ذ ال ه      از الاة      بع الاةكزف

 .ال  ثن   ااا نةثف الذ ظهفة أفةا  مةطا ن  اثل مةطا  كابفو اطةابا 
                                                 

 .18ص  ،مابناة    ،أان  اةط ذ ا اث -1
 .42ص،مابناة   ، الزنفث ،أ اث م ناا  م ناا  - 2
 .11ص ،مابناة    ث،اةط ذ ا ا أان  -3



 الإطار  القانوني  لعمليات  نقل الدم     :الفصل الأول 
 

07 

 

نأ   ا أ ال  د    خةآ،لك    اب اةي ةي   ص الا اد  الاكأمب   المنثاا لا د   
نم اذ م ع الأفم اط الطبن    الأه ا  الكب ث  ف لا ن  ل خط فة   د   ا ةي الان ثز ف ،طةنن ال ث 

ال نةفم  نفا  ام       لا الا  ةي  نظه  ة أ  ل    دلاق    ا    أكب  ة دم  ف م  ع  م    الا م  ا  ف   ف 
م   ا  ا     ال م   لا   الزا    ث  بطة ه   ا د     طةن   ن  ال   لف ن    ف  باها     أخ    نص  م     اط،الكبث

 أ اه ا أ ل دثفى   لا الا ةي  بط ةن دثن ث ، أف . البنفلف ع اطخةاحالأدما  الامةفل  د  
 الأ الاخ  ثةا  فالالاق  ا  ال  م  ن ، فبثة     أق  ل ا أ   ال الا  ثفى ا    ف ام أااال ال      الا فث   ، 

ا  الا أ  ا    الاثفىفةبن  دافاا فمة ما بالخةفص  أ ل  الا  فمع الثفل الأ إب ها، إلذ
منام     م   ةز  اأش   ثث  ل ةقاب       إأب   ايبم   ب  .    الا  م    فنا 10فلل   ب باا   ثل ،الثافن    الخطنة 

 .1 1991د ذ ا أ ا  الث  ا ل م   
ف     ع أخأ     ف ب م           في ال ن    ةفو، الام    ب  ل ا    ةي    أ     فايفله    لا الا    ةي د    ث   

 :لكة أ اها فأخطة ا د ذفم  أةة   ا 
 

 (:ا)الالتهاب الكبدي    -
 

أ ن ف  م ن   الكب ث اث ا ا ن ا ل  إل ذب ن   لا ن ةثف ، ف اق ل الالأهاب ا  الكبثن   خطفة  
ل    إلاأ زثاث خطفةأه ا  أكث ة  الكبث مب   لا الأ نف امطةابا   مع فظا فن، لك  (و  ف )

فم   ع أغ       ،ال  ن   ة  الأفم   اطفمع ،الأط    الن   أ   دلا ه   ا، فن أش   ة     لا الا   ةي بكث   ة  ب   ن  
ال ه از إلىأ  نة ل  إل ذالأ نا   ن أ ل  لا ال نةفو د  طةنن ال    بفام ط  الغ لا  فالا ا   

م  أ  أم  ابن ،  ذإل  الكب  ث فأة  ل ا  ث   م  ا     لا الا  ةي ا    أم  بفدن   إل  ذالهم اع فة  فلا 
 .2ث  ل د  طةنن الأ  نل بالافاث الاماث  فالأ ما  الاما  فنأ  اكأشام  مع الث

 
 

                                                 

 .14ص، 4005-4004 ، ااا  باااكف ،الث   أاةاي، ااثف أةافة -1
 .14ص،مابناة   ، ااثف أةافة -2
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 (:ب)الالتهاب الكبدي  -
 

أ نف الكبث فقأ   فبالأ الع د  زع  إلذقث نةثف  ،لأ  (أ) ف اخطة ا  الالأها  الكبثف 
فن  أ  الكش  ف د     " مأ  ة  الغنبفب    الكبثن   " أف اانة  ط ح د ن    طبن  ا     ،د    ال ن  ا  بفظا     

أم ابن   (01)ا    م با فأاأ ث مأ ة   م ا أ  . د  طةنن  أ  نل الأ ما  الام اث  الآخة ف 
ناك     لمبالا اب  ه ا ع له لا الا ةي   دلاح ةا  أفام  بالةغ1أمبفي (  15)خام  دشة   إلذ

أفا  ل الثاا ن  ا   كا    اةاك ز (. و)الأ  نح مث الاثفى  ب  ، لك   قب ل ظه فة من ةفو الكب ث 
 .2م ط(  )بالكشف د  منةفو الكبث     ل الث  ا زا 

 :(س)الالتهاب الكبدي  -
 إل   ذبكف       ن أ    ة  نخأ   ف د     غن   ةع لأ     ،د ىاططلان   ف أخط   ة الالأهاب   ا  الكبثن      
لك ع ،3،  ظ ةا ل ثةأ   ال ا     د  ذ أغنن ة اكف اأ   دلاح  أف  أ ذ ل  ا  م ث الا ثفى  ب  ف فث 

 .أمبفدا  48أأةاف  بن  أمبفدن  ف نانش أكبة مأة  ااك   ف ع
د     طةن   ن ام   أااال ال        ن أ    ل     لا ال ن   ةفو بالخة   فص د     طةن   ن ال   ث   أف 

  أفلا   ب  ال  لن  ة  اب   به  لا الا  ةي    فأغ     الأش  خاص الااةم  ن  للإ.الا فث     ب  ال نةفو
ن   ل   ال لن امن نالهناف فكللب اةمذ  ،ها الةدان  الة ن ننانشف  مع الا اطن  الأع أ اث  م

 فاخب   ةن لطب   ع  ا     أطب   ا  ن   ة   فك   للب بال م   ب  ل ا   اا ن  م   ع ال ط   اي ابله     ال   ث  بكان   ا  ك
 .فكل ا  له  دلاق   اباشة  أف اأةال  باةمذ الالأها  الكبثف  ال اث،فااةمن 

كش    ف الا ا    ا       ثنثا د      ، ا       الأ     فاي الم    اب   ا      منةفم    ا  الأه    ا  الكبث إل    ذ 
 الأ  عثة     الخط  فة    إل  ذأ ه  ا لا أةق  ذ  إلا(     ا)ف( ث)منةفم  ا   أخ  ةى أة  ن  الكب  ث اث  ل 

                                                 

 .09ص،اة   المابن،ة نداة اب  الزب- 1
 4001/4004ك ن  ال  فن، ل زا ة ااا  ا، ةناا مأالكة  الامةفلن  الاث ن   لاةاكز   ل الث ، ، داة اب  الزبنة -2
 .09ص،
 .09ص، اة   المابن، الةنداة اب  الزب- 3
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 ألزا    ك  ل ،ف ظ  ةا لأ   اق  خط  فة     لع الأاةاي(. و)ف(  )ال نةفم  ا  الكبثن     إلنه  افة     
م   بنل  فد    ذ، ال     فص فالاخأب   اةا   الم   ةفةن  ب   إ ةا ال   ثفل اةاكز    ا الخاة     ب     ل ال   ث  

، فال   لف أ ب   ة 1 1925 فن ن   ا  41الاث  ال ة   ثة م   ع ال زا    ة  ال    ةاة ال   فزاةف  الا   ةةخ  م   ع 
اة كا ا ة ثة ال  ة . ن ثزاخأب اةا   الكش ف د   ا ةي اط إ  ةا   اةاكز   ل الث   د ذ م ةفة 

الكش   ف  د     ا   ةي  بإ باةن    الخ   اص  1991م   بأابة  01الا   ةةخ م   ع  440ف ةق     ال   فزاة 
أ     لا ال   ةاة ق  ث ألغ  ع  باف      إلا،الأب  ةي بال  ث   فالأدم  ا  دا ن  ا  الم  نثا  فالم  ن  نو م  ع

د    ا  ةي  اط ب  اةفنأم  ا  م  ةفة  الكش  ف  1992ا  اف  14ةةخ م  ع  ا  خة آق  ةاة فزاةف  
 .الأبةي بالث  فالأدما دا نا   أث ا  ( و)ف (  )الانثز  فالمن  نو فالأها  الكبث  

 

 النطاق القانوني  ي مجال عمليات نقل الدم: المطلب الثاني
 

  دا نا     ل ال ث  ا   الأا فة الطبن   ف الام أ ث  الأ ع ل   ن ةث بش ى ها   ص ة ةنح إ 
مع ال ةآ  فلا مع الم   الاطهة ،كاا ل  نأاةي لاثى اشةفدنأها إلا ال  ها  الاأىخةف  ف ق ث 

 الآ  ةة      مة م    ا ف اة    ة د     ذ فم      ق    فا ن  ف أ ظنا    ا  خاة      باا ن            ل ال    ث  ف 
 .لهلع الاا نا   ف أ ظناا  بال مب  أةب    أذ ال زا ة أم  قفا ن

 

 .تنظيم عمليات نقل الدم  ي  رن ا و مصر: الأولالفرع 
 

  مع م بنل أ ظ ن  دا ن ا   أ افل مع  لا ال ةي اخأ ف ال فا ن  فالأ ظناا  الأع م   
 ن    أاأب  ة مة م  ا ا    ، م  ع بادأب  اةع ثةن  ا م  ع    لا الا الفل   ث اخأة   ا ال ا  فلح ال ة ،    ل الث 
ال ثفل الاةبن   ف  ى  ثإنا    ل الث  فمع اة ة بادأباة  ا الثفل الأع قاا  بأ ظن  دا أفا ل 

 .أخنةا  خ ص إلذ أ ظن  دا نا    ل الث  مع ال زا ة
 

                                                 

نثز ف المن  نو مع الأبةي الكشف د  اةي اط بإ باةن أا ن اال 1991مبأابة  01الاةةخ  440ق  ال ةاة الفزاةف  ة  -1
الكشف د  اةي  إ باةن الاأما  .1992اانف  44لغع  لا ال ةاة باف   ال ةاة الفزاةف الاةةخ  مع أ،ث  فالأدما لبا
 .مع الأبةي بالأدما ( و)ف (  )نثز فالأها  الكبث اط
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 .تنظيم ع ليا  نقل الدم في فرنسا:أوو
 21الأش   ةن  الة   اثة م   ع ك   ا  أفل أش   ةن  مة م   ع ن    ظ  دا ن   ا       ل ال   ث  ف  ظ      
 ن   أ ش  ى  778إل  ذ666فال لف أثةح م  ا  ق ا ف  الة     الااا   م  ع الا فاث  1952  فن ن  

باف      لا ال  ا ف  الاةك ز ال  فاع ل   ل ئ أ ش كا ا ، 1اا نماذ باةمن الث  الاا  لا ال ا ف  
 ا    و إثاةأه  الا  شخة  ن  ادأباةن    نف   ث ا    ب  ن  أدم  ا    اان   ف   ف دب  اة  د     ،ال  ث 

الأ    ةا   غ    ة اةك    زا ل      ل ال    ث  افزد       180إل    ذ  باطم    ام ااث     ف  د      فزن    ة الة      ، 
فأخم    م  ع  ،اةاك  ز خاة    ااأا  ث  ب   ةاة ا    فزن  ة الة     إا  ا   ع ف ف لع الاةاك  ز ،ال ة م  ع
ز فكل اةك   ز ا         لع الاةاك   ،ا   ا اةاك   ز دافان     إق نان     أف ا  ن        ع إ ف،لةقابأ      ش   اطاأها

أ ةز د    ش اطاأ  م ا  الاةمم    إلع الآثاةد   لف امة  ع فة نامأ ل مع أثا   شاط  فأمن
 .د   ذ الط  اب  الأبةد  ع ل   ث  فا ا نأ    1952  فن ن    24فل   ث    ةص ق  ا ف   2.ال فان    ل   ث 

لام ةفلن  اةاك ز ال ث  د    اطط لان    ل   نأا ةي د  ذ أ فال ثنة بالالا ظ   م ع   لا ال  ا ف 
الأ  ع ق  ث أ    ن  الأم  ةاةا    أ  , أف الام  أ نث ا        ل ال  ث  الاأ    عالأم  ةاة الأ  ع ق  ث أ    ن 

ام  ةفلن     لع الاةاك  ز م  ع افا ه    ل 3   ةلا  دثن  ث  فغان    م  ع الخط  فة  ،م  ع    ن  أ     أا  ةي
ام  فلنأها م ع  فادأب ة ،الاأبةدن   ن   ال د ذ داأ ها الأزااا بالملاا  ا    أ  ن ن  أن   

الاةك  ز ط ى إثب ا  خ إل  ذ، أف أ  الاأب ةي ل  نو م ع  ا    ن   لا الخة فص ام  ةفلن  افم فد
للب   ث أبةنةع ةباا مع الطاب  الأبةد ع له لع الاا ن   فك للب ل أش  ن  ،ل  ةفل د ذ أافني

فب للب    ةص   لا ال   ا ف  د  ذ أ  ننم  ة فنم هل د   ذ   لع ال      ال ة فل د   ذ .د  ذ الأب  ةي
            فل        نغ       ل ق      ا ف .لأ      ع أأم      ب  له       منه      ا دا ن        الأب     ةيأا     فني د      اثل د        الأم     ةاة ا

فل     ث ة    ثة به    لا  ،ان  بال م    ب  لاةاك    ز ال    ث ىال     ص د     ذ إ باةن      الأ      1952  فن ن      21

                                                 

 .ا  ما  قا ف  الة   الااا  ال ة مع  677الااث إلذ  666ا   الافاث  -1
 .دا نا    ل الث  ف   ظ  الاأا ن بأ ظن   1954 فن ن   41الاةةخ مع  254/54ةق  ال ة مع ال ا ف  -2
 .ما  قا ف  الة   الااا  ال ة مع ا  811الذ الااث  444الافاث  -3
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فالأ  ع  ة    د   ذ الأ  زا  اةاك  ز     ل ال  ث  ب  إبةا  د   فث  ،19561ا  انف  28الخة  فص لا      
ف الاأ    ن ، اأ  ذ ثبأ    ام  ةفلن  أق  ث أة  ن  الاأب  ةدن   الأ  عأ  اان  أغط  ع أا  فني الأم  ةاة 

 .الاةكز
 

ال  لف أد  اث 1993   ا  ع04فل   ث أفاة  ل الاا  ل به  لا ال   ا ف  إل  ذ غان    ة  ثفة ق  ا ف   
ال  ن     إ  ا  ا ثم    الاش  ةي ال ة م  ع إل  ذ .أفزنا    فأة   نا  ، اا    ،أ ظ  ن  دا ن  ا      ل ال  ث 

فد    زع م   ع م   اا  م   لاا  ال   ث  فاش   أ اأ  ا      إة   ثاة     لا ال    ا ف      ف ال ة   فة فالثغ   ةا 
أاك  أ أ ل دة  الث  ل  أك  ااةفم  د  ث إة ثاة   لا خةفةا باث ظهفة أاةاي م ،الأ ف 
، لل  ب ((V I Hخط ة أا ةاي الاة  ة الم نثا أف V.H.C اث ل الأه  ا  الكب ث ال ةنفم  ع ،ال  ا ف 

  ا     فةنفال    لف ةك    ز د     ذ  1993      ا  ع 04أثى بالاش    ةي ال ة م    ع إل    ذ إة    ثاة ق    ا ف  
 ثن   ث بال م   ب  لهناك   ل        ال   ث  ففم     آلن   ا   عق   ا ف نأا    ن الأفل بفم     أ ظ   ن    نأمام   ن

أفزنا    ف        فد    الا    فة الث  ا ع فم     ف ، ثن  ث  لاةاقب     ش   اطاأها منا  ا نخ   ص  ا    ال   ث 
 .ع  ثنث لأة ن  اشأ ا  فاةكبا  الث  أ ظن  قا ف 

 :هياكل نقل الدم  -1
الأ ع    ا  به  ا    لا  لهناك  لأاأب  ة الفكال   ال ة م  ن  ل   ث  ا    ب ن  أ     ا: الوكالةةة الفرن ةةية للةةدم-أ

فأ   أ خص  ،خم     طش   ةاف فزن   ة الة     نف ع اةمم     دافان     لا  ط   اب  إثاةف ،ال    ا ف 
 :2اهااها مناا ن ع

 3.د ذ أاةنف فأطبنن منام  أ ظن    ل الث  ففماها  نز الأ  نل اطشةاف-
فله  لا مه  ع  ،ةقاب    فأ م  نن  ش  اط الاةمم  ا  ال  ع أاا  ل م  ع ا   ال     ل ال  ث  فال  ةبط بن ه  اال -

 . أمأ ل بإدطا  الأةاخنص لهلع الاةمما  مناا نخص  ا  الث 

                                                 

  ف  اا  ف أفزنا  ف اأا ن بالأ ظن  دا نا    ل الث 1993 ا  ع04الاةةخ مع /93/05ةق   ال ة مع ال ا ف  -1
 .أة نا 

2 - agence française du sang- art 4 a 13 / 667 

3-art5 /667. 
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 ،الاا  ل د   ذ أ  ن  ن الاة      الااا    الا  ةاث أ  ن ه  ا ا    خ  لال دا ن  ا      ل فأفزن    ال  ث  -
 لفف مة  ا لال ن  ا  بإد  ثاث بطاق  ا  خاة    ب  الاأبةدن   اطط  اةفنأ   أ  د   ذ الفكال    م  ع    لا 

 . ال   ثف  كفاة  فط ن  أف ثفلن  عمغاث  مااف فاطا  اطفكللب أ ظن  دا ن،الث  ال اثة 
 كفا   فن ش ة لفنا ةي   لا الأ ةن ة د  ذ ا ،  ال ث  ف     ا إدثاث أ ةنة م فف  فل  ش اط  -

 . أاا  الةأف الاا 
م  ع اخأن  اة  ذ،نةادب  فزاة  الة     فأاا  ل أ     إش  ةامها ف   ع  ن     ا      :لجنةةة تةة مين الةةدم-ب

فأ   أ خص اها     ال        م   ع أ    فن   ،الك    ا ا  فالأخةة   ا  الطبن     فالا ان     فها لف  أدم   ا
فك لا أ  ثن  الا أة  ا  الأ ع أةا  ا م ةفةن  لأط فنة  ،فأ ثنة الظةفف الأع ن أ  منه ا  ا   ال ث 

ا إخط  اة لال  ث  ف    ،فك     ا  أك   ل أ ان    فأ م  ن  الك   ا   فال اد ن    م  ع  الأم النبفاط ةا اأإلع
 اب    د    فاط،1ى  أه  ثث م  لاا  ال  ث ك  ل الام  ا ل الأ  ع أه  ثث أف ناك   ب ك   ف بالة    ال  فزنة الا
دثاث أ ةنة م فف ن ث  إلذ الفزنة الاك ف بالة  ،ل نأا ن ب شاطهاة أف أما  .2فا 

أ ف   لع الاةمما  بأىثن  اها  ل ة   الااا  ا  خلال الخثا  :مؤ  ات نقل الدم -3 
 ،الاةمما  دا نا   ا  الث  فاشأ اأ  الااا  الاأا   ب  ل الث  ف  ظ  فقث دهث لهلع

   إشةاف فامةفلن  طبن  أف فللب أ ا، أ ا  الث  غنة الثابأ  فأفزناهفأ منة ا
اثل ،كاا أ ف   لع الاةمما  بكل ال شاطا  الأع أثخل ما  إطاة   ل الث  ،ةنثلع
ا  مع كل ف ع ا ز ،فا  ةا  الأ النل الاخبةن ،الاشأ   ا  الث  د ذ الاةمذ الأثفن أفزن  

 . للب بال ةفل د ذ أةخنص ا  الفكال  ال ة من  ل ث 
 . فن ثث ال طان اطق ناع ل شاط كل اةكز ا  طةف الفكال  ال ة من  ل ث  
 

الث  ال اةا  فالبنما   ثابأ  اثل كةنا الغنة إلذ  ا   اشأ ا  الث  ال ن  :تصنيع الدم -2 

                                                 

 .الاأا ن بأ ظن  دا نا    ل الث  ف  اا  ف أفزنا  ف أة نا   91/05ا  ال ا ف  ةق    4/481 الااث  -1
 91/05ا  ال ا ف  ةق   481/1الااث   -2
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فالأع أاأبة ،1فمع ثة    ةاة  ا خ م ة   مبنا أكف  اث    ظها قةن فالأع ،فالة ا ح
  اب اشأ ا  ل ث  ااال   ،بطبناأها افاث غنة قاب   ل أمفنن  ظةا ل ةة اث  ةلا نأها

كل ،فالااال الثاا  فالأام ،أف الهنافغ فبن  الأمامن ااا نا أة   ا  اشأ ا  البلازاا 
الأةخنص أخم  إلذ ةقاب  خاة  ا   ن   2 لع الاشأ ا   ع دباة  د  أثفن  

فمع  لا ،أف طة ها مع المفن فطةن   بناها أف أفزناها،بأة ناها فا  ةا  الأ اة  د نها
  الاشأ ا  أالةاثة د  ثفل المفن الأفةفبن  الاشأةك   الأفةبعالةثث ادأبة الأف ن  

خل أ إلذكاا ثدا  لع الثفل  ،نأ  ال ةفل د نها ا  الث  فالبلازاا البشةن  باثاب  ثفا  أعال
 ماا كاا  ص د ذ ال فادث الأع ا  شى ها  ،المةفةن  لا   أ ف  الث  فاشأ اأ  نةلأثابا

اأما ا لأ كا  الأف ن   1993  ا  ع 04فل ث  ا  قا ف  3الاشأ   ا  الث  الأثفن ملاا  
قثة كبنة ا   ف ع اةمم  دافان  د ذ ،بع م ص د ذ إ ثا  الفكال  ال ة من  ل ثفا الأفة 

فكلا ناأث ،  بالثةاما  فالأب ا  الةنثلا ن كل لها اها  ال ناالك ا   فالأخةص أف 
مملا د  أ ثن   ،الامأفةث  فأ ب الااث  ل أةثنة  الأثفناخأةاص الفكال  إلذ ةقاب  

الااال  أ شئفالذ  ا   الفكال  . اخأةاةهاا أة اأها مع الافامن  الأع أثخل ما  
ف ف  -م  ل  ا ف  الاا اف ف  ن   لا  شخةن  اا فن  خ،اث فأ منة الثفا  ال ة مع طدث

فالغةي ا  إ شا   لع الهن    ف أ  نن الاة    الااا  مع  -دباة  د  أ ا  لف     دا 
 ، طان أ هنز الاشأ ا  الثابأ  الأع أىخل ا  الث 

 
 

                                                 

أنا  مع ثة    5إلذ  3أنا  اثل اةكز الة ا ح أأةاف  اث    ظها ا   3 لع الاشأ ا  أأةاف  بن     ظ أ   ن  -1
نف  ك ث أقةذ مع ثة    ةاة  ا   42اث    ظ  إلذ ةل فن ،أاا اةكز كةنا  الث  ال اةا  مأ ثة   ا 24-8 ةاة  بن  

 .ثة ا  8إلذ  2
كاا أمأاال لأغةاي  ،أاةاي الكبثف ال ةفن ف ال مامن  ف أاةامالك ذ ف كمنفل  الث   ،مهع أمأاال لالاح دث  أاةاي-2

 . ةثفان  ف أاةاي ال مامن  ف غنة الفقا ن  ا  الأاةاي ا
3directive 89/39 –c-e-e.14 juin 1989 relative -pharmaceutique et prévoyant des disposition spéciales pour les 

médicaments dérives du sang et du plasma humain . 
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 طدثاث فأ منة الثفا   ف   ال ا ف ع فف ثع الااال ال ة معفالأع أاث ثفا   م  الا هف 
 فن ن   04إلذ الهناكل الأع  ا  بها قا ف   باطمام ةا   الا أكاة مع  لا الا ال 

الأع أ ك   الأمامن إلذ باي ال فادث  فاطشاة ال ة مع ل  ن    لا ال ا ف  ال ص  1991
 :الآأعدا نا    ل الث  فالأع ناك   ةة ا مع 

إ  دا ن    ل الث  أأ  لةالح الاأ  ع بشكل ا ا ع فأبةدع ا   ا   الاا ح فطب ا - 
 . ل شةفط الا ةفص د نها

لغةي الامأااال الالا ع د ذ اةمما    ل الث    قةة دا نا   ا  الث  فاةكباأ- 
 . الااأاث 

الطبن  شةط أ  نأ  للب بااان   ،مةفة  ال ةفل د ذ الاةام   الةةن   لاا ح الث - 
 . 1فأ   إشةام  فامةفلنأ 

 .تنظيم ع ليا  نقل الدم في  صر :ثانيا
ال ةاة الةاثة د   ف  ظ   فأاا مع اةة م ث كا  أفل أ ظن  لاا نا    ل الث  

اللف  ص د ذ أ  دا نا   ا  ف أخزن  ف  1968مبأاة 18فزنة الة   الاافان  مع 
ع أةخص لها ا  أال ،الااا  الأ  ن أفزن  الث  ف اشأ اأ  ا  اخأةاص الهن ا  ال كفان  

ف ل ث  ثث  لا ال ةاة الشةفط الأع ن   أفمة ا مع أف ا  اةاكز  2.فزاة  الة   الاافان 
الامأاا   مع  لع الاا نا ،  ف الافاث الأثفا   ل الث  مع اةة،مناا نأا ن بالأ هنزا  ف 

 .ن  الاأخةص د ذ  لع الاا نا با  الط اطشةافف كلا مةفة  
 ،إلذ للب  ص  لا ال ةاة د ذ إ شا   ن   ثا ا  لثى فزنة الة   باطمام ف 
 
 

                                                 

الاأا ن  93/05ا  ال ا ف   2/666 3/666ف  1/666أ   ةة ا مع أ كا  الافاث  الأعالأمامن ف   ث  لع ال فادث -1
 .أفزنا  ز أة نا  ا  قا ف  مة معبالأ ظن  دا نا    ل الث  ف  اا  ف 

 .ب ا  الث  ف أخزن   ف أفزنا   الاأا ن 1954/09/18الاةةخ مع الاةةف الااث  الأفلذ ا  ال ةاة الفزاةف -2
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ف أفكل لها اها  اةاقب  دا نا   ا  الث  ف ،1مع ا  و اةاقب  دا نا    ل الث  اأاث  
 .أخزن   ف أفزنا 

ح امفقث  ،1960/1782أشةن  ةق  الف   اب لا ال ةاة قةاة آخة ةثة  فقث ألا 
باف    لا ال ةاة ل هن ا  الااا  ف الخاة  فلأف طبن  ال نا  باا ن   ا  الث  ف أفزنا  

 .بشةط ال ةفل د ذ أةخنص ا  فزاة  الة   الاافان 
 ن   ةلا نأهاف الاأا ن بامأفنا    ل الث  ف ،1985/1043قةاة فزنة الة   ةق  

 قم  ال ةاة  لع الاةاكز إلذ ثلا  امأفنا 
 .اةكز الث  الة نمع فأم ث  ل  دث  اها  ا ها الأ النل ف م   الث  ف  ا  الث : أوو
 ا  الث  ثاخ نا ف خاة نا مع ثا ة  دا   اها  نأفلذ ف : ركز الدم الفرعي: ثانيا

ف كلا ال نا  بالأ النل الااا ن  الاأخةة   ،أ أإشةاف الاةكز الة نمع ل ث الاخةة  ل  
 .ف دال مةا ل الث  ل افاط ن 

ف نأفلذ اها    ظ اخزف  الث  الفاةث إلن  ا  اةكز الث  الة نمع ف  : ركز التخزين: ثالثا
إلذ  ا  الث  ف دال  باطمام ،الاةاكز ال ةدن  ف إ ةا اخأباةا  أفامن ل ث  قبل ةةم 

 .مةا ل الث  ل افاط ن 
بشى  الا أناطا  210/ 1987فباث ظهفة اةي المنثا ةثة قةاة فزاةف ةق   

 ن  ألز   لا ال ةاة ال ها  ،ةاث ف ثا  الث  ف اكف اأ  ف اشأ اأ نالفا   إأبادها د ث امأ
لالأها  الكبثف ف الاأخةة  بالأىكث ا  م بن  الث  ف اكف اأ  ف اشأ اأ  ا  منةفما  ا

المنثا بأ  نل دن ا  أف بشهاث  ةمان  ا   ه  ااأاث  أ نث م بن   لع الف ثا  ا  
 .ال نةفما 

                                                 

إ شا   ن   ثا ا  اأاث   مع ا  و اةاقب  دا نا    ل الاأما   12/09/1954 .لااث  الماثم  ا  ال ةاة الفزاةفا-1
 .الث 
 .ال  فبع باطق ناالاأما  لاا نا   ا  الث  ف أخزن    1960/78ةق   الاةةف ال ةاة-2
 .الاأا ن بامأفنا  اةاكز   ل الث  ف ةلا ناأها 1985/104ةق  الاةةف  قةاة فزنة الة   -3
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أ   لع ال ةاةا  مع ا ا ها ل  أأ افل امةفلن  اةكز   ل الث   الأخنةف نلا ظ مع 
الأاة   الاشةي الاةةف قث أةب أ1نةى الباي، فاللف، ال نةفما  الااثن  بى ثالا ف  

لأ كا  الامةفلن  الاث ن  ف اا نأةأ  د  للب ا  مةفة  إثبا  د اةة ا ا  الخطى ف 
 .المةة ف الالاق  المببن 

 تنظيم ع ليا  نقل الدم في الجزائر: الفرع الثاني
ال ة مع المالف  1954 فن ن   41كا  ن ظ  دا نا    ل الث  قبل الامأ لال قا ف  

مع ظل  لا ال ا ف  الاةكز ئ أ شامأااة  مة من  ف قث   زا ة كا  لاللكة ب ك  أ  ا
ف  ماةف الا افل باث الامأ لال فقث ظل  لا ال ا  ،ال زا ةف ل  ل الث  ف أ ز   البلازاا

أفل أشةن   زا ةف مع  لا الا ال ف اللف م اةم  مع الب ث الأفل با فا   ةثةى  إلى
فمع الب ث الثا ع م أ افل أ ظن  دا نا   111/82أ ظن  دا نا    ل الث  باف   الأاة 

 .  ل الث  مع قفا ن  الة  
 /133 86تنظيم ع ليا  نقل الدم ت وجب الأ ر -أوو
الاأا ن بالأ ظن  الاا  2، 68-133أفل أشةن   زا ةف مع  لا الا ال  ف الأاة  

فقث أ افل  لا الأشةن  د ذ الخةفص أ ظن   ناكل     الث  دبة , ل  ل الث  فباةمماأ 
ن مة الث    «:   أالثا ن  ا  الااث  الأفلذ، د ذ  الأةا  الفط ع، مباث أ   ص مع م ةأ 

فاشأ اأهاا مع الاةالح فالاةاكز الاخأة  مع   ل -البلازاا -اط ما ع فاة   ال بةف
لث  الاةكز الفط ع ل  ل ا'' بن اا مع ااثأ  الثا ن   لع الاةاكز الأع أط ن د نها ام    » الث 

أاأ  بالشخةن  الاا فن  نإثاةف  ف اةمم  دافان  لا  طاب  ، ''فأ  نف فأ ز   البلازاا 

                                                 

 39.مابن ص اة   ، ا اث دبث الظا ة  من  -1
الاأا ن بالأ ظن  الاا  ل  ل الث  ف  1968ااف 13ه الافامن ل  1388ة ة  15الاةةخ مع  133/68الأاة -2

 .ف اان نها 1187ص  1968لم    51ال ةنث  الةمان  ل  اهفةن  ال زا ةن  ةق   ،باةمماأ 
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 :أ فاي  قم  الأشةن   ناكل     الث  إلذ ثلاث، فقث 1ف الامأ لال الاالع 
 : راكز حقن الدم: أوو
 :فأأشكل  لع الاةاكز ا  الاةكز الفط ع ل  ل الث  فا  الاةاكز ال ةدن  
 :  راكز نقل الدم -1 
أفزنا  فأ ثنث ف   ظ  ف فأ أةة اخأةاةا  اةاكز   ل الث  د ذ  ا  الث ،   

 ث فنف  .فكلا إ ةا  ال  فص الاأا    بب   الأاةال،-مةا ل الث  –الا افداأالثافن  
الااالن  أأفلذ اها  أ ظن  امأفثدا  البلازاا فاشأ ا   ل اةالحبهلع الاةاكز مةفي أابا  

 . الث 
 :ال ركز الوطني لنقل الدم 2 -

أم ث  ل   ع ا افي الأةا  الفط ع كاانأك ل الاةكز الفط ع بالأ ظن  الاا  ل  ل الثا 
 . اها  الأ منن بن  الاةالح ال هفن  الااالن  فالاةاكز

 : ال صالح الع الي :ثانيا
ح الأبةي بالث ، لح الااالن  د ذ الخةفص د ذ أ ظن  الأةبفن  لةالأمهة الاةا 

الث  الا  فظ فالما لالثافف  نةأ م الث  الأابان  ل ااال ، بعفا امب ا افد  بطا ن 
فاشأ اأ  ال لا  الا  ف  البلازاادأ ا  بامأفثي طا ف ،مع المفا لفالكةنا  الاا    

أمأ اهاا ا  الاةالح الاأخةة  مع  لع الة ادا ، فأخنةا أ ظن  اة    الامأا ال 
 2.فالخفاص  الاافاننل  ل الث  فأم ن  الا أ ا  الثافن  ل ا أ ان  

 : ال صالح الجهوي  :اثالث
 حلد ذ الاخأةاةا  الالكفة أدلاع بال مب  ل اةاح ال هفن  دلاف  لأمهة الاةا

                                                 

الاأا ن بالأ ظن  الاا   82/111ال زا ةف ةق   ال  ة  الثا ن  ف الااث  الثا ن  ف الااث  المابا  ا  الأشةن  ،الااث  الأفلذ-1
 .ل  ل الث 

 .ابنالاة   الم 82/111.ا  الأاة (  )الااث  الماثم  م ة  -2
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 .1الااالن  د ذ إدثاث أثفا    ل الث  فة اد  الأاةال
ف ث ا الاة    ل  نا  ب ان  ،لفزنة الاك ف بالة  أابا ح فالاةاكز لفأاث  لع الاةا 

 .2الاا نا  الاأا    ب  ل الث  فأ  نف فأ ز   البلازاا فأم ن  الا أ ا  إلذ الا أ ان  
  ل أف إلغا  أف اة    ا  اةالح   ل الث  إلا باف   قةاة أف لا نأم ذ إ شا ف  

فللب باث امأشاة  ال     , ا  فزنة الة   ب ا ا د ذ اقأةا  ا  الاةكز الفط ع ل  ل الث 
 .الفط ن  الامأشاةن 

د ذ إ شا  ال      82/111ح فالاةاكز  ص أشةن  لإلذ  لع الاةا فباطمام  
،  ن  أفكل إلذ  لع ال  ا  3الفط ن  الامأشاةن  فال  ا  الامأشاةن  ال هفن  فالااالن  

ها مناا نخص الاما ل الاأا    بأهن   فأ هنز اةالح   ل الث  البشةف  اها  إةثاة آةا
  ل لها دلاق  ب شاط ل  ى  ظ  فأفزنا  فبشكل دا  كل ام، ف ع أ منة ، ف فاة   ال نفف

فللب د  طةنن إدثاث أ ةنة  ،فاةاكز الث  حاةالإلذ اها  الةقاب  فأمننة  باطمام ،الث 
فقث ةفدع مع أشكنل  لع ال  ا  , بهلا الخةفص فأ ثنا  إلذ الفةان  كل مأ  أشهة

اثةا  ،ف أاثنل كل الأطةاف الأع لها دلاق  باا نا    ل الث  ا  ااث ع اخأ ف الفزاةا 
 .با  ا  اخأ ف الأخةةا اةاكز الث  فالأط

أ   لا الأشةن  قث ا أ  أماما بال ا   الأ ظناع أف إلذ مع الأخنة  اطشاة فأ ثة   
د ذ الأخص أ ب ،ف الهنك ع ل  ل الث  فأ ال ال ص د ذ ال فادث فالاباثئ الا ظا  ل أبةي 

الاأا    بالمةن  فالا ا ن  الأع ن بغع أ  أطب   لع الاا نا  فا   ه  أخةى أ ال ال ص 
 امةفلن  اةاكز الث  مع افا ه  الاأبةي أف الاأ  ع د  الأمةاة الأع قث أ   هاا ا  

 
 

                                                 

 .الاة   المابن 82/111ا  الأاة  (ح)الااث  الماثم  م ة  -1
 .الاة   المابن133/68 .الااث  الثاا   ا  الأاة -2
 .الاة   المابن133/68.ا  لأاة 20إلذ  13الااث  ا -3
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 . ةا    ل الث 
 تنظيم ع ليا  نقل الدم في قوانين الصح   -ثانيا

إلذ غان   133/68ل  أخم  دا نا    ل الث  إلذ أف أ ظن   ثنث باث الأاة  
إلذ  354، فاللف  ص مع الافاث 11976كأفبةأ 23قا ف  الة   الاافان  مع ةثفة 

فلأفل اة   ص د ذ ،البشةف لبغةاي الالا ن  الا م  د ذ قةة امأااال الث  356
   أ ثث شةفط أ منة أا   د ذ  356، فةغ   ص الااث  2ا ا ن  الأبةي بالث  ف     

ا  باف   قةاة فزاةف ف  ظ ا أ ا  الث  البشةف فأ ان  الأ كا  الاأا   بهلع الا أ 
   ل  نةثة أف قةاة مع  لا الشى  إلذ غان  ةثفة قا ف   اان الة   أإلا , لا ن 

 158 أبةي بالث  مع الااث  فاللف أأذ بباي ال فادث الا ظا  ل1985،3فأةقنأها مع م   
 ،ا أكاة اةاكز الث  فالف ثا  الة ن  الاأخةة  لاا نا   ا 4فا ها د ذ الخةفص

الطبع د ذ كل  اطشةافف مةفة   ،فدا نا  أ منة اةل الث ،الث  ا  الاأبةدن 
ف أ ةن   ا  الث  ا  ال ةة  ،فأ  نل اةل الث  ،فأ ةن  الاأبةدن  ،اةا ل  ا  الث 

 .أف لأغةاي امأغلالن ،اشثن  الا ةفان  ا  قثة  الأاننزأف الة 
بىف  ثنث  ل  نى  1925أف  1918الة   لم    مإ  قا ف ،ع ال فادثهللفبالامأث ا   

ا نخص الأمةاة  ن  ل  نأما  كلا ا اا نشنة إلذ امةفلن  د   فاث    ل الث  منا
مع افا ه  الاأبةي اللف لا  لمفا  مع افا ه  الاأ  ع أف د ذ الأق،ال ا ا  د   شاطها

داال ال فادث الااا  اأةفب ل  امع طباا ن نث أ  الأاة ،ا  أبةد  أف ا ابل عن  
دكو قا ف  الة   ال ة مع ف الاةةف ال لا   الا اةاكز   ل ،ل امةفلن  مع  لا الشى 

                                                 

ال ةنث  ا ف  الة   الااا ، نأما  ق 1976أكأفبة  23الافامن ل  1396شفال دا   26الاةةخ مع  79/76الأاة -1
 101.الاثث 1976الةمان  لم   

أ   الاةاقب   إلاف اشأ اأ  لا ن فز امأااال الث  البشةف "د ذ أ    19/18ا  الأاة 1م ة    154فقث  ة  الااث   -2
 "...الطبن  لأغةاي دلا ن  طبن   ةا ن  د ذ ف   الثق  

 .ب اان  الة   ف أةقنأها الاأا ن1985من ةف  16الافامن ل  1405 ااثف الأفل  26الاةةخ مع  05/85ال ا ف  -3
 .الاة   المابن 05/85.ا  ال ا ف   158الااث  4
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مناا  1.1922.اانف 44ل ةاة الفزاةف الاةةخ مع ف ف الأاة اللف امأثةك  ال  ،الث  امةف 
خطة أال لا  ناأبةا  ( و)ف(  ) م ص د ذ إ باةن  الكشف د  منةفو الكبث ،باث

 .اططلانمنةفما  الكبث د ذ 
 

 التنظيم الحالي لع ليا  نقل الدم في الجزائر: الفرع الثالث
 

   ف الأع أ ش،الع لاا نا    ل الث  مع ال زا ةم أ افل مع الب ث الثال  الأ ظن  ال  
ف ا  خلال ثةامأ ا لهلا الأ ظن  م أاةف د ذ  لع الفكال  فاا  ،الفكال  الفط ن  ل ث ما  

 .نأما ها ا   ناكل الث  ف اةاكز ب فب الث  فكل اا نأا ن باا ن    ل الث 
 108/95:ال رسوم التنفيذي رقم الوكال  الوطني  للدم -أوو
، نأما  إ شا  الفكال  2 1995ابةنل  9ع مالاةةخ  95-108ةق   الأ  نلفالاةمف   

 .الفط ن  ل ث  ف أ ظناها فدا ها
أ شى اةمم  دافان  لا  طاب  إثاةف فف ه  د ان  ف أ  ن  أأاأ  : ال اد  الأولى

فأثدذ مع ة   '' الفكال  الفط ن  ل ث '' الاالع أماذ مأ لالفالابالشخةن  الاا فن  
 .''الفكال '' ال ص 

 .أ   فةان  الفزنةالاك ف بالة  أفم  الفكال  : ال اد  الثاني 
 3.ةاثن   ال زا نكف  ا ة الفكال  مع : ال اد  الثالث 

 ا د ذ اقأةا  الفزنة باةمف  ب ا    إلذ أف اكا  آخة ا  الأةا  الفط ع اف ناك     ه  
 
 

                                                 

الاأما  إ باةن  الكشف د  منةفو الالأها  الكبثف ف منةفو المنثا ف  1998اانف  24ال ةاة الفزاةف الاةةخ مع 1
المنثا ف  ل نةفو ال م  الاماث أ : "....الأفلذااثأ  فقث ألز   لا ال ةاة مع . المن  نو مع الأبةي بالث  ف الأدما 

 ."  نو با امب   الأبةي بالث نالافلث مث الالأها  الكبث ف ال م  الاماث للالأها  الكبث ف الم
نأما  إ شا  فكال   1995أمةنل09الافامن ل  1415لف ال اث  دا   09الاةةخ مع  108/95الاةمف  الأ  نلف ةق  -2

 .فط ن  ل ث  ف أ ظناها ف دا ها
 95/102.الافاث الأفلذ ف الثا ن  ف الثالث  ا  الاةمف  الأ  نلف ةق  -3
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 .الاك ف بالة  
 09الاةةخ مع  95-108أ  إ شاة ا فأ ظن  دا ها با أمذ الاةمف  الأ  نلف ةق   

أأاأ   ،أ  ن ، ف ع اةمم  دافان  لا  طاب  إثاةف فف ه  د ان  ف 1995ابةنل 
 .بالشخةن  ال ا ف ن  فالامأ لال الاالع فا ة ا مع ال زا ة الااةا 

فأأك   ل ا    ال ه  ا   ،فأ ش  ط الفكال    الفط ن    ل   ث  م  ع ا   ال إد  ثاث منام    داا    ل   ث   
فأم بط  ،كاا أ ها أ ثث شةفط فقفاد ث اااةم        ال ث . الامادث  لها بالمهة د ذ أ  نل ا

الاا فا  ا  م  ع ا   ال ال  ث  كا  ا أ   ف  ب ا    ك  ل  ،أباده  ا م  ع ا   ال اةاقبأ   االا   اننو الفا     
 ا  أم  ا   م  ع  ا  ط الأك  فن  فب  ةاا  الب     با  ا له  ا ا    فم  ا ل فأ هن  زا  فك   ا،ف فاش  أ اأ 

خاة  د  طةنن ا  مها الا اع اللف ن ث  آةا ع فاقأةا اأ  م ع الام ا ل لا   ،د ان  اأانز 
 .الطاب  الطبع فالأ ع فالا اع الأع لها دلاق  باها   لع الفكال 

 : راكز حقن الدم :أ
 1998 فمابة  09أ ش   اةاكز     الث  با أمذ ال ةاة الفزاةف الاةةخ مع  

أف الاةاكز الامأش ا ن   ،ف ع اةاكز أابا  ل  طاي الة ع،الاأا ن بأمفن   ناكل     الث 
 . 1ال ااان  أف الاةاكز الامأش ا ن  الاأخةة 

ففم  قفا   فبطاقا  خاة   ،فأأك ل  لع الاةاكز بأ ظن  بةاا   ا  الأبةدا  بالث   
ن  الأبةي بالث ، فماا  الاةاقب  فالاشاةك  مع ال شاطا  الأع أهثف الذ أةق،بالاأبةدن 

فماا  ،الثابأ  فأفزناها ةفاةاقب  مةا ل الث  فأ منةاشأ اأ  غن ،الطبن  ل اأبةدن  بالث 
 ل  الأاةا ةن ال     الث  فال  ظ ال نث ل  فأ ماالأكفن  فالأا ن  مع 

 
 
 

                                                 

الةاثة د  فزنة الة   ف المكا  الاأا ن  1998 فمابة  09الاةةخ مع  ال زا ةف ا  ال ةاة الفزاةف 02الااث -1
 .فنف ث اةكز     الث  د ذ امأفى الامأش ذ ال اااع بأ اما . بأمفن   ناكل     الث 



 الإطار  القانوني  لعمليات  نقل الدم     :الفصل الأول 
 

11 

 

 1 .فالبلازاا
ف أفل  ال ص د ذ  C.T.S/ centre de transfusionsanguine: ركز نقل الدم : ب   -

إلذ أ ب  باطمام فأأاثل ،، ا  ال ةاة (1) 2الخاام  فالماثم   اثأا اخأةاةاأها الا
 الااث  بال مب  لف ثا    ل الث  فبادأااث ا  الفكال  الفط ن  ل ث  

 أ منة البلازاا لاا ن  الأ ز    -
 .ةاز شاطا  الام -
 ا ل الث  ةالكشف لأ ثنث مأ منة أاةال  -
 ماا  الأكفن  فالأا ن  مع ا ال     الث    -
 P . T.S poste de transfusionsanguine:وحدا  حقن الدم: ج
ا  ال ةاة الاشاةك  مع إدثاث 3فأأفلذ  لع الف ثا   م  اا أ ص د ن  الااث  المابا ،  -

فأ ظن  بةاا   ا  ،الاأبةدن ف أ  نث ،ففم  ال شاطا  المةفةن  لأةقن  الأبةي بالث 
ف ماا  الاةاقب  الطبن  ل اأبةدن  بالث  ا  الأ  نث إلذ غان  الأ النل الثفةن   ،أبةدا  الث 

 : اللا    أف قبل فباث ا أزاي الث  ا  الاأبةي ف نأاثل
 إ شا  اخز  خاص لث  الا ما  فاشأ اأ  فماا  ال  ظ ال نث مع  -
 .أفمنة اخاز  الث  -
 الاةاقب  الاة ن  فدال مةا ل الث   إ ةا  -
 4أفزن  اشأ ا  الث  الثابأ  فغنة الثابأ   -
 

                                                 

 240.ص  2007،ال زا ة،ثاة  فا   ،(ط –ث  (،الامةفلن  الاث ن  لبطبا  مع مف  ال ا ف  ال زا ةف ،ةانو ا اث -1
 الاة   المابن ال زا ةف  ا  ال ةاة الفزاةف 06ف الااث   05الااث  -2
 الاة   المابنالفزاةف ال زا ةف ال ةاة الااث  المابا  ا  -3
ثابأ  مأ    د  طةنن النلا ظ أ   لع الاشأ ا  أ أ  د ذ امأفى باي الاةاكز م ط ف بال مب  لاشأ ا  الث  غنة -4

 .الامأنةاث ا  الخاةح
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 . ماا  اة    الامأا ال -
 تنوك الدم: ثانيا

د  فزنة  الةاثة  الفزاةف ال زا ةف با أمذ ال ةاة ع ب فب أ ش    ع الأخةى  
الخةفص بأفزن    فأأك ل  لع الب فب د ذ ف  ،1998 فمابة  09الة   فالمكا  بأاةنخ 

فن أةة ثفة  لع ، اها ا  اةاكز أف ف ثا      الث الأع أأم،الث  فاشأ اأ  غنة الثابأ 
الب فب الاأفا ث  د ذ امأفى الامأش نا  مفا  الااا  ا ها أف الخاة   م  الااث  الثاا   

ثا    ل كز فف االأع أ ف  بامألااها ا  اة  ،ثابأ الغنة أفزن  الث  فاشأ اأ  ا  ال ةاة من
فقث ألزا  الااث   ،فد ذ للب مهلع الب فب لا نماح لها بال نا  ب ا  الث  أف أ ز أ  ،الث 

الاةمما  الااا   مع ا ال     الث  بالأىان  ا  95/ 107ا  الأاة  169
 .2أ اع الاأبةدن  أف الاأ  ن ا  د  الافاق  الماة  ل شاطاأها الامةفلن ال ا 

 ناك   إلا أ  نلا ظ الاأاا  مع  لا الك  الها ل ا  ال ةاةا  لا  إم ،فمع الأخنة 
ا  ق   فشح مع ال ةفص  1998  اللف كا  ناا ع ا    لا ال طاي قبل ثال  ص ال ا
فكا   ،كاا نلا ظ أ   لع ال ةفص  ا   مع شكل قةاةا  ف ا ةةا  فزاةن  ،الأ ظنان 

 أذ أكف  لها ماد ن   1968ن أةي ةثفة ا مع شكل أشةن  دا  اثل للب الةاثة م   
 .فاةثاقن  أكثة

غنة الثابأ  لا افد  ا  الشةفط قث  ثث ا نخم  دال أفزن  الث  ف اشأ اأ  ف    
د ذ ةأمها ، ف 1998ااف 24ال ةاة الفزاةف الةاثة د  فزنة الة   ف المكا  بأاةنخ 

  اةني اللف منمأاال  لا للازا    طةف الطبن  ، ا  أفمنح البنا ا  الأ ةنة الط   ا
 
 

                                                 

ال ةنث  الةمان  الاثث  .الاأا ن بالأىان ا 1995ن انة  25الافامن ل 1415شابا  دا   23الاةةخ مع  07/95الأاة -1
 .1995دا  13
 1998/11/09.الااث  الثاا   ا  ال ةاة -2
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 1.الث ، ف أا   الاخأباةا  الاأفةل إلنها
ف نأ  الأك ل بالاأبةدن  بالث  أ   امةفلن  الطبن  اللف ن أز  بإدلا  الاأبةي ب ان    

ال  ص مع  ف ا  الأمةاة الاأفقا ،ف ال نا  ب  ص الاأبةي م ةا دااا ،د ذ أ  نأ   لا 
فباا أ  ا بةثث ثةام  الامةفلن  الاث ن  ل فاث    ل الث  لا ن فأ ا  2.الث   ف المةن  الاه ن 

ا ه  ن اح بامةفلن   لع الهناكل لا مع اف  ا فأ   شنة إلذ ا اثا  أف  ص قا ف ع  
ف لا أ ةنة خطنة إلا اا أخل ا بان  الادأباة  ماا   ،  ل نالاأبةدن  بالث  فلا الاأ  

الا ظا  ال ةاة الفزاةف الاأا ن بال فادث الأمةاة ال ا ا  د   شاط   ل الث  فل ث اكأ ذ 
امأ بل لةي لةا  ابأأ  دا ن  الأ» :  أاأ  بال ص مع ااثأ  الثا ن  د ذ ل اأبةي بالث  فاكف 

 .« 3ةيباأل ان مةة بالثف  إ
امةفلن  الاةكز فا   ه   طقاا فال  ن   آ   لا لا نا ع شن ا ل اأبةي فلنو كامنا  

أ منة فأخزن  الث  ف الثفل  ل اا نا  الاأا    ب ا  ،أخةى نلا ظ  نا   فا أكاة 
فللب ناث مةفةنا لأاكن  الثفل  ا  أ  نن ،فامأبااث ال طاي الخاص ا   لا الا ال ك نا

فل ةي ةقابأها د ذ ،هثف إلنها مع ا ال الة   الاافان الاة    الاافان  الأع أ
لاأةالها بى ث أدما  الا ما  ، ظةا لخطفة  ال شاطا  الأع أ ف  بها، شاطا   ل الهناكل

غنة أ   لع الادأباةا  لا أا   ا  إق ا  ال طاي الخاص مع  لا الا ال ا  ،ف ف الث 
 أن  ماح  ،ب  مع مة ماكاا  ف ااافل  ،مةي الةقاب  الةاةا  د ذ  شاطاأ 

 
                                                 

اما  ف اخأةاة  ف إاما ع فأاةنخ الط   ف ام  ف ل   ف ف  ن بغع الالا ظ  أ  الطبن  نلكة مع الط   ااث  الث ،-1
ف لا الط   دباة  د  فثن    افل ن  أاب ا  طةف الطبن  ف لا نم   الث  إلا ، اأ  الاة   ف خ ،م  الامأ بل ل ث 

 .لااثل الطبع أف شب  طبع أاب  ل اة    الأع ط ب   لا الث 
 242.مابن ص اة   ، الةانو ا اث-2
أ ص د ذ أ   ال    الأقةذ ا  الث  الا أزي لا ن بغع أ  نأ افز  1998ااف  24ا  الاةمف   03الااث   -3

د ذ أ  أكف  الاث   ،اةا  بال مب  ل  ما  03اةا  بال مب  ل ة ال ف لا  5ف لا نزنث دثث الأبةدا  مع الم   .ا ل500
م   ف  18أدااة   د   ف بال مب  ل م  لا ن فز أ  أ ل. أمابن 8الزا ن  بن  كل دا ن   زي الث  ف الأخةى لا أ ل د  

 .م   65لا أ  أزنث د  
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 .ل امأش نا  الخاة  بإ شا  اةاكز ل  ل الث  لمث ا أنا اأها الخاة 
 0,87%   مب  الأبةي بالث   النا مع ال زا ة لا أأ افز أ دأباةاطمإلا آخل ا بان   

مع  ن  أ   ن أةي  م  الا ظا  الاالان  ل ة   أ  ال ث الأث ذ ل أبةي بالث  ن   أ  
، مإلا أم  ا إلذ للب اشةفي إ شا  اة    1ا   افي المكا  مع الثفل   %4نأاثى

بامادث  خبةا    ازعإ أ ز   البلازاا فاشأ اأها الثابأ  الأع أاكف فزاة  الة   د ذ 
ل  ا   لا الاشةفي مكل  لع ( البلازاا)الأفلن   ن  طة  إشكال   ص الااث   كفبنن 

الماا  بإ شا  اةاكز خاة  ل  ل الث  إلذ  ا    الادأباةاأأثدف ا إلذ ال فل بمةفة 
 .الاةاكز الأابا  ل ثفل 

 الطتيع  القانوني  لع ليا  نقل الدم: ال تحث الثاني
أشال  لع الطبنا  ال ا ف ن  اخأ ف الالاقا  الأع أ شى بن  الأطةاف الاا ن   

بن  الامأش نا  فالاةاكز الاا ن  ب  ل  أفأبةدن  ا  ل الث  أف بن  اةاكز الث  فال باا نا 
 أثنةكاا أشال الا فث الأع  ،أف بن  الاةني الاأ  ع ل ث  ف ن ا      الث  ،ف  ظ الث 

بالث    الاةاكز فالاأبةدن ن  م أ افل مع الاط   الأفل الالاق  بن   لع ، لع الالاقا  
ذ الالاق  بن   لع الاةاكز فالا فث الاخأ    الأع أثنة ا فمع الاط   الثا ع م  ف د 

 . فالامأش نا  فدلاقأها بالاةني
 العلاق  تين  راكز نقل الدم وال تترعين:ال طلب الأول

  

مهلع الاةاكز ،الث  لا ناك  إلا أ  أكف  أبةدا لا شب أ    ط  البثان  مع دا نا    ل
ف الثدان  بفامط   اطدلا ا ف  ثه  د ذ الأبةي بفامط  بأ ةنل الث  ا  الاأبةدن ،أ ف  

الاخأ   ،ف كلا د  طةنن ال اانا  دلا  مع شكل  ثا ا  دبة أ هز  اط أف،الا ة ا 
 ف أ بغع. زا ةلاثل منثةالن  اا  ع الث  مع ا ،الأع أ شى خةنةا لهلا الغةي

 
                                                 

 34.ص  1998ف ثنمابة 1997 فمابة ، ةنة الم فف ل فكال  الفط ن  ل ث الأ -1
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  الاأبةي ن ةث إبل ،الأبةي لنو اةكز الث   ب ث لاأ  الا ةفث ا  دا نا  إلذاطشاة 
 ب الاةمذ اللن     مع  ا   اام  إلن  ف د ذ الخةفص أفل ،الا أا  ككلبأبةد  

ف قث . أبةدن  ف الاةمذ الاأ  ن لاةكز لا ناث أ  نكف  فمنطا بن  الا،ما1بغةي الأثافف
ل الاق  بن  اةكز   ل الث  ف الاأبةي إشكالا  شأذ  عة إدطاثاة الأكنف ال ا ف ع اللف ناك  أ

 لا  ،    ز  أف دمف ا  ال م  البشةفإا   ن   ،بال ظة إلذ الطبنا  الخاة  ل ث 
 .2اللف لا ناك  أ  نكف  ا لا لاأ ان نفلث الأزااا  الأخنة

  إدطا  أكنف قا ف ع لهلا فةغ   لع الانز  إلا أ  ال  ها  ل  نأةثثفا مع ا افل
ثة ال ة  إ ةى ال ثن  د  د ث   ل الث   ،م ثناا ف قبل ظهفة اةاكز   ل الث  ف،الأةة 

الةأف الغال  مع ال    إلذ أكننف  لع الالاق  د ذ أ ها د ث بن   أ  اف ،الاالان  الأفلذ
 .الث 

 عقد تيع الدم: الأولالفرع 
الاأبةي بالث  فالاأ  ع قثناا فقبل ظهفة   ل الث  د ثاا كا   الالاق  اباشة  بن   

 نا ح ثا  ا ابل ال ةفل اا أةم ااأبةدكف  ا  أمةاث دا    الاأ  ع أف اللف داث  اا ن
 leإاكا ن  ال فل بف فث د ث   ل الث  " لاشنز"أثاة ال  ن   ،د ذ ثا  نأ ن د ن  الأطةاف

contrat de transfusion sanguine ، ع م ف أ افل  لع الثةام 3فاثى  لا الا ث
باث  ا با أأبةي الا أةف فالاأ  ع، مباث أ  إطاة الالاق  بب  الاأبةي الاةمع الاى فة فالا
أ اة ب  فقام  د ذ بن  الهناكل الاظان  لإلمكة  أ  الث  البشةف لا ناك  أ  نكف  ا لا 

   أخل الث  ا  الاأبةي لا نشكل أف ،  شا ا  مع الأفماط الطبن  آ لابالأع كا 
 

                                                 
1r – savatier<< de sanguine jus >>dalloz 1954 page 141 et  suiv . 

اَْ ا بَ  ع ]اةثقا ل فل  أاالذمأخلاف مع الأةي ف ب م  الةفة   ما  باطإ  أكةن  الله مب ا   ف أاالذ للإ -2 فَلََ ثْ كَةَّ
ْ َ اُ ْ  دََ ذٰ كَث نةٍ اِّاَّْ  خَ  َ  الطَّنِّبَا   فَمَمَّ نل  آثََ  فََ اَْ َ اُ ْ  م ع الْبَةِّ فَالْبَْ ة  فَةَزَقَْ اُ   اِّ ف  اطمةا ا  مفة  10الان  [َ ْ َ ا أَْ م 

 .امذ ف أ  نكف  ا لا ل ا فث اث   اثل ما ة الأشنا نأ  اط ما لا شب أ   لا الأكةن  اللف خص ب  
3-jean lachezetheseprec  page 44 et suiv 
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باث ا  للب د ثاا ادأبة الث  ىإلىفلا ناأبة أم ن  كبنة ، فل   ،قابل ل  بةمةةا غنة 
لنخ ص مع الأخنة  "pseudo médicament"باثاب  ثفا  فقث اةط ح د ن  باةط ح 

الابة  بن   ،غنة ا   داث باث للب فشكب مع ة    لا الا ث ،إلذ ال فل بة    لا الا ث
 .غنة اماذ د ث ف إدأبةعبالث  فالاأ  ع الاأبةي 

لا كا    الا أةف فالاأ  ع  الابة  بن  الاأبةي قث بثا اأةثثا مع أكننف الا ث" لاشنز"فا 
   د ث أفأكنن   د ذ  ،  ل  نبثفا لا  الأةثث مع ال فل بف فث د ث   ل الث نما  م ها  آخة 

مع  اأ  ع ز  ا  ثا  ل ( بأم ن ) فنةأ  د ث بن  الث  د ذ داأن الاأبةي الأزااا  ،بن 
خل بالأزاا  بالأم ن ، كاا نمىل د ثنا مع  ال  أل د ثنا مع  ال ىفنم ،الافدث الاأ ن د ن 

إخ ا  للب بإةاب  الاأ  ع باثفى اةي ا أ ل إلن  ا  الث  إلا كا  قث أااث غشا ا   
 .فمع الا ابل ن أز  الاأ  ع باف    لا الا ث بى  ن ث  ل اأبةي ثا  الث  الا  فل .الاةي
بن  الث  لا  لا ث بن  الث  غنة أ ه  اأ  ف  د ذ أ  د ث أه لا  ال  ها  ا  أ از  ة  إ 

 A des fins strictementثاةع إلا إلا كا  لغةي دلا ع لآنكف  ة ن ا ا أ ا 
thérapeutique أهثف دا ن  الأبةي أف  ،نز باقع الا فثفبانثا د   ثف الةبح اللف ا  

 1.ا  للب الأع أ ثث  لثى الاأبةيإلذ إزال  مةة لثى الاأ  ع أكثة 
 ،ث دأةاف با ث بن  الأف اط،فل ث ل ب  باي الأشةناا  ال ا ف ن  إلذ لا  الا  ذ 

 فمابة  23مبا ع الةاثة باف   الأاة الاةةخ مع فا   لع الأشةناا  الأشةن  اط
اللف ادأةف بة   د ث البن  اللف نكف  ا    الث  بشةط أ  نكف  لأغةاي  1942

 2.دلا ن  بانث  د   ثف الةبح
 

                                                 
1andrédecocq : Essai D, une theoriegenerale des droits sur-- LA personne these,Paris ,lgdj 1960, P 73. 

ف ل ث مب   مة ما مع  لا ، بالأ ظن  دا نا    ل الث أ افل  مبا نا كا   ا  أفا ل الثفل الأع إأ   اطشاة فأ ثة -2
أ ظة أ ةنلا د ث أ ثةن  ثنكفب ) الا ال ف قث امأاال الأشةن  الامبا ع ل ظ البن  ةةا   ف أباث ا  للب  ثث الماة 

 )11الاة   المابن ص
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 عقد التترع: الفرع الثاني
خة لاا ناطن  فلا ن ث  الاأااقث الآ  ف الا ث اللف لا ن ال من  أ ث الاأااقثن  ا ابلا 

، كل ا  الااقثن  ا ابلا لاا ن ثا  م  اللف ن ال من ف باكو د ث الااا،لا لاا ن ال  ا  ا اب
خف ا  امةفلن  أ  امةفلن  الاأبةي أ   أبةي مع أظهة أ ان  ال ظة إلذ الأةةف د ذ فأ

كاا أ  لشخةن  الااقث ،شث ا  امةفلن  الاااةي أا أ  امةفلن  الاأبةي ل  ي كاف الااا
 .ادأباةا مع د ث الأبةي

ابثأ مةن  الأبةي اللف ن أ ع اا  ف ةص الأشةناا  د ذ ،بظهفة اةاكز   ل الث  
فكللب بأةا   مكة  الا ابل الااثف ل اأبةي لن ل ،أف دلاق  بن  الاأبةي ف الاأ  ع ف فث

بةي فاةكز الث  د ذ أ ها د ث أةبح ا  غنة الااك  أكننف الالاق  بن  الاأ ،ا    الأطفي
 .ال  ن ن  لهلع الالاق   الطبنا  أكثة الا ا  فأطاب ا ا آخةمأف   الب   د  أكننف ،بن 

إل  ،بمكفأ  فدث  خفم  مع أكننف  لع الالاق فل ث أةب ال ما  الا ال ل     
ن أز  ا  خلال  الاةكز بىخل كل الأثابنة   ث بن  اةكز الث  فالاأبةدن أ ةنة ف فث دباكأ ذ 

فالا أناطا  الأع ا  شى ها ماا  فملاا  الاأبةي ا  أف ألى قث ن     ا   ةا   لع 
 .فادأبة امةفلن  الاةكز مع  لا الخةفص امةفلن  د ثن  ،الاا ن 

الالاق  بامأث ا  أ ب الأع ةأن ا ا مع اا   لعفل  نأاةي ال    دافاا إلذ أكننف  
  الاأبةي بالث   فل بى   الاالإلذ  1فا  للب م ث ل   الباي  ،ص الاأبةي الا أةفنخ

فخاة  مع ال الا  الأع نأاهث منها ةةا    ،أةةما  بإةاث  ا  ةث  كف هالا أخةح د  
لا ا أهذ إلذ  افأ   لا الأاهث ن شى الأزااا ن  ل دن ا إل كا  ااك  ،الشخص بالأبةي فا 

 .  فادث الااا لأافني ن ثة طب ا 
  

                                                 

 48.المابن ص  الاة  –ا اث دبث الظا ة  م ع -1
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قا ف ن  اخأ     اثاة آ،أ أ  1.الا  ةث   ع دال قا ف ع ةاثة ا   ا   فا ث فاطةاث 
 ها  اثل كثنة ا  ال ىثافقث   .قث أةثف إلذ  ال الأزااا  ، فلكم  ال  فن ام ث أكف  مبب

بن اا ةمم  أغ بن   ، لأزااااطالا  ةث  قاثة  د ذ إ شا   اطةاث   ىب"  فمةا " ف " ثانفح" 
ال ظةن  ال ة من   إ ب ن  2بهلا  الةأف لأخل ال    مع مة ما فد ذ ةأمه  الالاا  بلا نفلا

 إةاثأن أف بأفامن  ،د ثنا إلا  الالأزا  اللف نأفلث د  دال قا ف ع لا نكف  أ إلذأل   
 ف  ال ة مع ا  ال ا ف  مهلع ال ادث  فةثها ال ا،لا أفلث الأزااا مالا  ةث   اااطةاث ،أ ةأن 

اثل ال ا ف   الأخةىبن اا ل ب  باي الأشةناا  ،فأ النث ال ا ف  ال ة مع ال ثن ،الةفاا ع
 خل الاشةي أ،فل ث 3 ا  ةث  اةثةا امأث ا نا للالأزاال اطةاث ادأباة  إلذ الألاا عالاث ع 
   دثل د  للب مناا باث أغنة  ،بهلا الةأف مع الاشةفي الأاهنثف ل  ا ف  الاث عال زا ةف 

أطبن ا  ا ثفث  ىباكأ ف  ،ف ا  الأ  ن  ال ها ع خالنا ا  أف  ص نشنة أ بن  لهلا الةأف
 .للالأزا  بإةاث  ا  ةث 

ةاث  الا  ةث  أةبح ن   د ذ للب أ   لع الأطبن ا  للإمع أا الألاا ع  ال  ن فنةى 
الاشةي ال زا ةف   و اا م ك  الاشةي ف ل ث م ب .4اةثة ا ال ا ف  فلنو الاةاث  الا  ةث 

 .الا  ةث  ةاث لاةةف ف اكأ ذ بباي الأطبن ا  للإا
لا كا  ةأف أ ث الاماأل  ل  اا نبةةع ا  ال ا ن  ال ا ف ن  الا م      كا  أغنة  ،فا 

ن بغع الأخل بان  الادأباة أ   لا الأثا  اللف ن أز  ب  الاأبةي فالاأاثل مع الث  ا  طبنا  
بإةاث  ا  ةث  مهل نا ل خاة  مإلا كا  فةف الأبةي بالث  نةثن د ن  ال فل بى   أةةف 

  ذ مالأبةي ن ف  د ،أف الأ  نل الان ع أف با ابل ،ثاة  لا الأكننف د ذ الاأبةيآأ  أطبن 
 

                                                 

ثاة  –ط الثا ن   -ال ز  الأفل  -أزا  لاةاثة اط ،مع شة  ال ا ف  الاث عالفمنط  –دبث الةزان أ اث الم هفةف -1
 906.ص1973بنةف  لب ا   –إ نا  الأةا  الاةبع 

 315.الاة   المابن ص  -ال ظةن  الااا  للالأزا   -د ع م ناا   د ع-2
 .1918ع م   الألاا  الاث ع ال ا ف  ا  157 الااث -3
 .1918م    ا  ال ا ف  الاث ع الألاا ع 305الااث  -4
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 1993 ا  ع01كةاع اللف ةةث ل  قا ف  كةاع  لا اطلا ن أةي من  اطالةما فالأطفي ف 
د ذ  اا   ا  الةا  بل ا  غنة الامأماغ أ    بة شخة نةىفلللب  ،د فبا    ا ن 

بن  الاأبةي 1فمع الا ابل ناك  ال فل بف فث دلاق  د ث أبةي   ،لأز  بللبإالأبةي لا ةث ا   
ابلا لاا ا  خةلآافد ث الأبةي كاا ناةم  ال     .  ل الث  ا   ه  أخةى ا   ه  فاةكز

ل لاا أدطاع فلا ناطذ الاأااقث الاخة ا ابلا لاا أخلع فا  أطبن ا  أخلع فا  الاأااقث ا اب
، 2 لا الا ث الااةن  فالهب  ثف  دفي فالفثنا  فالفكال  إلا كا    لع الا فث بلا دفي

 .ااافم  اللف ن ال من  كل ا  الاأااقثن  ا ابلا لاا أدطاعف ف مع للب دكو د ث ال
 ،   لع الأفةاف لا ث الأبةي أ طبن أاااا بال مب  لالاق  الاأبةي بالث  فالاةكزأةى نف 

   د ث أأكا  أ ان  أكننف  لا الأةةف مع ف  ،مالاأبةي نأبةي بثا  بثف  أف ا ابل ااثف
خف ا  أ  امةفلن  الاأبةي أكف  إ ن   ،أأةأ  د ن ثاة ال ا ف ن  الأع لآأبةي ا   ا ن  ا
شث ا  امةفلن  أكف  امةفلن  الامأ نث ا  الأبةي فمع الا ابل أ ،يف امةفلن  الااا

 .الااافي
ف د ذ للب أثفة امةفلن  اةاكز   ل الث  د  أف مةة نةن  الاأبةي ا   ةا   

ا  الاةاكز مع افا ه  الاأبةي لأز إ د ذفن ا  ال    فال ما  مع  لا الةثث  . لع الاا ن 
 obligation de sécurité résultatبالملاا  ا    أ  نن  أن   

لا ك ا قث أفة  ا إلذ أكننف  الالاقا  بن  اةكز   ل الث  فالاأبةي د ذ أ ها د ث   فا 
ع غنة أ  ا   ةص د ذ الأىكنث د ذ أ   لا الا ث ا  طبنا  خاة  اأانزع د  باق ،أبةي

فبال ظة أنما إلذ الباث  ، ما  ف الث  أ ث أدما  اطف   الااثن  بال ظة إلذ ا  الا فث 
 ن اا  1924مع "  la cheze"الأخلاقع فالأماا ع لاا ن  الأبةي ل ةل إلذ اا فةل الن  

 .قال أ  الاأبةي نثخل مع ا ال الأخلان أكثة اا نثخل مع ا ال ال ا ف 
  

                                                 

 908.الاة   المابن ال  ة   -أ اث الم هفةف -1
 .50الاة   المابن ص  –ف ا  ال ا  ن  بهلا الةأف الأمأال ا اث دبث الظا ة  من  -2
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أف أ  الشخص ن ف  بالأبةي با ي  ،فالاخأناةفد ث الأبةي بالث  ن ف  د ذ الةما 
كةاع اللف ا  أاث   اطف  .كةاع ن  ع فةف الاأبةي باة فاطللب اط ،إةاثأ   ز  ا  ثا 

الاناثا   ن  ةاث  ال ة  ل اأبةي اا أ ف  ب  باي الامأش نا  ف نأااةي ا  اطن  ع ف 
لفن  الأبةي بكانا  ا   أهز الامأش ذ مةة  ف فث اةني ا أاح إلذ الث  لن ةي د ذ أ

إلنها الاةني، بل أ ها أكف  مع  الث  أأاثى فأأ افز مع أغ   الأ نا  الكان  الأع ن أاح
 .غ   الأ نا  ا  مةن   ث  اخأ    د  مةن   ث  الاةني اللف مةي الأبةي لةال  أ
  ةاث  ال ة  مع دا ن  الأبةي  ع خطف   لع الاا نف لال ا  نبةة مةفة  أفامة اط  

خةفةا مع  ال  مف  أ ثنة  ال  الاأبةي الة ن  قبل اخل الث  ا   أف مع  ال  امأااال 
 .     فأثفا  ا فث  فغنة ة ن 

لا ق  اف    مهلا نمأبنح دث   ةفل  ،  دلاق  الاأبةي باةكز   ل الث  دلاق  أبةدن أ:ا 
 اا  الا ما  فدمف  اللب أ  الث  بفة    ز ،الاأبةي د ذ أف ا ابل ل ث  اللف نأبةي ب  

غنة أ  للب لا ن  ع  ةفل الاأبةي  1أ اة من  لإ  لا ناك  أ  نكف  ا لا ل ا  أدما
د ذ اكامى  أف ا ابل نغطع الاةاةنف الع أكبث ا بمب  دا ن  الأبةي فلا ناك  بىف  ال 

 . لا الأافني كا ابل أف ثا  ل ث ادأباةع 
ا أةا  المفابط فالا ةا ا  الفاةث  فن   أ  أ ةى دا نا   ا  الث  ا  اةادا  ف  

الا ثث ل  فادث الا ظا  ل أبةي ، 1998ااف  24: الاةةخ معال زا ةف  مع ال ةاة الفزاةف
  :أعلآخةفص مع البالث  فاكف اأ  ف أأاثل  لع المفابط د ذ ا

 لا الاشةاف  ،شةاف الطبع الأا  د ذ دا نا   ا  الث  ا  الاأبةدن مةفة  اط: أوو 
الطبع اللف ناك  الثفل ا  مةي ةقابأها الةاةا  د ذ  شاطا  الاةكز ا   ن   ا  

                                                 

أأ  :"ف اكف اأ ا  ل أبةي بالث  ظالا ثث ل  فادث الا ، 98/05/24: الاةةخ معال زا ةف  ا  ال ةاة الفزاةف 02الااث  -1
دا ن  الأبةي الأطفي المةن  ف ثف  ا ابل ااثف ، ف أ اب ها الااث  بالث  لةا  الامأ بل أف الاأ  ع ثف  إل ان مةة 

 ."ل اأبةي ف أ ف  د ذ اباثئ أخلاقن 
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 . ف  ظ الث  فأفزنا 
ب قةث أ ثنة  الأ  كل دا ن  ا أزاي ل ث  نمب ها إ باةنا م ص طبع ل اأبةي فلل: ثانيا 

أ  نأ   د ذ ،ففز   ،أبةيفنأما   لا ال  ص قناو المغط الثافف ل ا،الة ن  الااا 
فناك   لا ال  ص ا  دزل  ،فا أةا  المة الاه ع ،بع مع المةن  الأاا ال  ص الط

فكلا دزل الأشخاص ،د ذ ة أه  االأشخاص اللن  ناك  أ  أشكل دا ن  الأبةي خطة 
للن  نثب  ، فن   د ذ داأن اةكز   ل الث  بال مب  ل اأبةدن  اي الاماث  ل أبةيلفف الأاةا

 ابن  إدلا   ةلا  ب الأه  الاةمن  فأف نهه  إلذ الاةمما  إناه  أ   أن   أ النل ث
 .الامأش ا ن  الاخأة  إلا اقأمذ الأاة

 ن  لا نماح بالأبةي إلا  ،امأبااث الأشخاص الاا فدن  ا  الأبةي بمب  الم : ثالثا
م    م  اا أ ص د ن  الااث  الثالث  ا  ال ةاة الفزاةف  60إلذ  18لبشخاص البالغن 

, فنلا ظ د ذ  لع الااث  أ ها  ا    اقة  ا   ا بن  .الا ثث ل  فادث الا ظا  ل أبةي
ف   الأشخاص اللن  ب غفا م   ،مهع ا   ه  أ ا   م   أ أاح إلذ الةدان  فال اان 

 ةا  ا  إ ةا ا  ال اان  ال ا ف ن   ن  ل  نةث مع  لع الااث  اا خامان  طالةشث فال
 ةن  أخل أكا  ن   أ  نأما   لا ال ص ال    ا  دا نا  الأبةي،ف نشنة إلذ إقةا   لع 

ف ف الأاة  ،الث  ا   ةلا  الأشخاص اللن     مع  ا   إلذ ال اان  أاااا اثل ال ةة
ةةا   فا   ه  أخةى  05/85ا  قا ف   اان  الة    158اللف  ة  د ن  الااث  

اثل للب اللف فةث مع الااث   ،ل  ةةأغ    الااث  الثالث  أ  أ ال امأث ا ا  بال مب  
ال ة مع  ن   ة   لع الااث  د ذ قادث  داا   ع دث   05/93ا  قا ف   5/888

الماا  ب ا  الث  ا  ال ةة ا  امأث ا  نأاثل  م   ص الااث  مع المةفة  الالا ن  
 urgence thérapeutique et de compatibilité tissulaire –فأفامن  الأ م  

كل الأ فال  شأةاط ال ةفل د ذ الافام   الخطن  لا  ل  الم ط  الأبفن  فمع إا  للب ف 



 الإطار  القانوني  لعمليات  نقل الدم     :الفصل الأول 
 

11 

 

 1.لا ناك  إ باة ال اةة د ذ الأبةي إ   ف ةمي للب
 

 علاق   راكز الدم تال ستشفى و ال ري : ال طلب الثاني
 

 علاق   ركز الدم تال ستشفى:الفرع الأول
نة   ظةا ل ا   الامأش ذ مفا  الاا  أف الخاص الاام  ل ث  فاشأ اأ  أ  ى  لع الأخ 

 أاح إلن  ا   لع الااث  ال نفن  الأع ا  ثف ها نه ب الاةني أإلذ اةكز الث  لأزفنث ا باا 
لا كا    أف نشةف د ذ الهلاب، ف ع مع مبنل للب أ  ى إلذ إبةا  د فث ا   لع الاةاكز فا 

دلاق  د ثن  بن  الاةكز فالامأش ذ أف الاناث  امىل  ا ةفغ ا ها ف لا أثنة أف  امىل  قنا 
إلا أ   ،إشكال مفا  لثى ال    أف ال ما  للب أ  أفةنث الث   ف ثا اا ا  طبنا  د ثن 

اأااةم  مع أغ   الأ نا  فبشكل خاص لثى ال ما  ال ة مع  اأكننف  لا الا ث أثاة أةا 
لأ كا  إلذ ادأباة أ  الا ث الابة  بن  الاةكز فالامأش ىىف الاناث  ، م ع  ن  ل ب  باي ا
  غالبن  الأ كا  ال ما ن  مع مة ما قال  بف فث د ث أفةنث إم ،باثاب  د ث دلاح طبع

  ن ع ل ث  فال  ن   أ  الأكنن ا  ا  طبنا  اخأ    إ  ل    ل اأااةم  ما ث الأفةنث  ف 
ا ال الالأزا  بأ  نن  أن   أن نكف  الاثن  ا ز  بأ  نن  أن   فنكف  اخط ا  أاا د ث 

ا ال للالأزا  ببلل د ان   ظةا ل كة  الا أاال  أخ  ها مع  ن  أ  د ث الالاح الطبع  ف
 ن  لا نط   ا  الاثن  مع أ  نلع أكثة ا  بلل ا ثاة اان  ا   ،أهنا  د ذ  أا    الأع

 .2الا ان  ثف  الفةفل إلذ  أن   ا ثث 
 عقد التوريد: أوو
اح أزفنث اةاكز الث  ل امأش نا  أف الاةمما  الالا ن  بكانا  الث  الأع ن أنأ   

                                                 

أف نا   ال نا  ب ا  الث  ا  ال ةة >>   : د ذ اا ن ع ا  قا ف   اان  الة   ف أةقنأها 3/158أ ص الااث  -1
 <<.الةاشثن  الا ةفان  ا  قثة  الأاننز أف لأغةاي امأغلالن 

ط الثا ن   –الا ث الاثاةف  –الاشاة إلن  ا افث   اع  1951مبأابة  27أاةنف ا كا  ال ما  الاةةف  ك  -2
 111ص 1977
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 .إلنها
فأ ف  الالاق  بن   لع الاةاكز فال ها  الأع أأ  ذ الث  د ذ أماو د ث الأفةنث فد ث  

اأ ان بن  " ""1فكاا دةمأ  ا كا  ال ما  الاثاة  ف le contrat de fournituresالأفةنث 
شخص اا فف ا  أشخاص ال ا ف  الاا  فمةث أف شةك  نأاهث با أماع ال ةث أف الشةك  

 ."لازا  لاةمن دا  ا ابل ثا  اان  ،ا  فلا  اان   ل شخص الاا ففبأفةنث 
إ ثا اا  ،ما ث الأفةنث  ف اأ ان ن أ  د  أ ابل إةاثأن  اخأ  أن  ،فطب ا لهلا الأاةنف 

 بةا د  طةنن امأنلا  الم ط   مإلا أ  الأفةنث ،لشخص دا  ف الأخةى لشخص خاص
فافمفي د ث .   ة   الا ث لاث  أفامة الةما ا أ الا  فلا  الاا فك  لبمةاثثاةن  د ذ اط

 .الأفةنث  ف ثا اا أشنا  ا  فل 
 ذ  ث اشأ اأ  قث نكف  د ثا إثاةنا إلا ابة  بن  امأشأ  د ث أفةنث الث  أف إلهلا مف  

 ،فاةكز ا  اةاكز   ل الث  د ذ أفةنث كانا  ا  الث ، دا  أف أن  اةمم  دلا ن  داا 
 .بة  بن  امأش ذ خاص أف دناث  خاة  فبن  اةكز   ل الث أإلا ،2فقث نكف  د ثا اث نا 

فقث ل   ال ا ف  ال ة مع إلذ أكننف الالاق  بن  اةكز الث  فالاةمما  الالا ن   
أ  الا ث "  :د ذ أ ها د ث أفةنث فا  للب اا ل ب  إلن  ا كا  امأ  اف باةنو ب فلها

اةكز   ل الث  لنو  ف د ث الالاح الطبع اللف نةبط بن  الاناث  الابة  بن  الاناث  ف 
خاة  أ   ،فالاةمذ فا  اا  ف د ث أفةنث ث  نأ  أ  نلع أ   إشةاف طبع فطب ا ل أشخنص

فا  للب أنما اا ل ب  ".لا ناك  أ  نكف  ا لا ل أ اة  -فالث   ز  ا   - م  الا ما 
 الث  نأ  مع إطاة د ث أفةنث ل ث  الابة  ا   أ  أزفنث الاةني ب "nice" إلن  ا كا 

 

                                                 

اكأب   –ذ لط الأف  –ال ظةن  الااا  ف أطبن اأها مع ال ا ف  الكفنأع ف الا اة   -ثاةف الا ث اط –إبةا ن  ط  ال ناي -1
 38.ص  ،198ال لا  

2Frossard : la distinction des obligations de moyen et les obligations de resultat-- – these , 
paris,lgdj,1965 ; n 373 
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   ن  ع د ذ أإل  ،بن  الاةكز فالامأش ذ ف لا الا ث ا ز  ل ا بن  ف ف ا  د فث الاااةم 
 ،كاا  ةل من  ك طةف د ذ ا ابل لاا نةثن  ا  الأزااا  ،داأن طةمن  بالأزااا  اأباثل 

مااف  زلا ها ا  الاةمذ فاللف طأ ةل د ذ الث  اللف أ أاح إلن  مالامأش ذ أف الاناث  
ف ن  ع د ث الأفةنث الث  د ذ داأن ، لا  الاةمذ أف نشةمف  د ذ الهلاببثف   نه ب  ة 

اةثاع أ ثن  ث  م ن  خال ا  الانف  ف الأاةاي ف افامن ل  ةن    ،الاةكز الأزااا ة نما
ف قال   1.  نن  أن  بأ إلأز الاط فب  فقث  ثث ال  هف ال ما  ال ة مع  لا الالأزا  بى ه

ةاب  كز الث  بأ  نن  أن   با امب  اطا كا  ال  ي ال ة من  قثناا بالأزا  اة 
 ال ال ا ف  ال ة مع ال ثن    و الالأزا  د ذ داأن الاةكز بال مب  لثا   ،كاا2 نونبالم 

المنثا، ف ا  للب اا ل ب  إلن  ا كا  الأ ازي الكبةى لباةنو الأع  ا   د ذ داأن 
ع ن بغع أ  أب ا ا د ذ قفادث الث   ال،ع افا ه  اأ  ع الث م ثثا االأزااا ثقن ا ف "الاةكز

  أفةنث الث  م ناف اأ ن لاع  أ  د ذ  ة أاا  ف ال الاأااقثن ف  ن الاةني ك  الاال   ب
 ". بطبناأ  ف أفةام  ا  الهثف الالا ع الاة ف ا  

   ابةة ا  أغنة  افال  ن   أ  افقف ال ما  ف إ  كا  نبثف مع الظا ة اأ اقم 
ناأبة  مإ  الماة أف الثا  اللف نثم  كا ابل ل اةكز د  أفةنث الث  لا ،ما   ا ن  :ف هن 

، ف ا   ه    م ط خالن  ا  الةبحل  مع أف  ال ا  الأ فال، بل ماة أك    الث اثا 
أخةى مإ   اان  الاأ  ع ف  ف الاأمةة الأفل ا  دا نا    ل الث  ن أ  د ن ا أكننف 

ف لا  ،لماا  أافني داثل لهةلا  ،الالاق  بن  الاةكز ف الامأش ذ د ذ ال  ف المابن
 . ني الاأ  ع ل  ةفل د ذ أافني ا ام   ع الأ ثى بال اان شب أ  اة    الاة 

 

                                                 

 51الاة   المابن ص –ا اث دبث الظا ة  من  1
، أافني م انا اةي اطنثز فاطلأها  الكبث الفبا ع بمب    ل الث  الا ف  مع ال ا ف  أ اث المانث الزمفث - 2

  .105،ص 1994، ثاة ال هم  الاةبن  ، ال ا ة  ، 1طالاةةف فالا اة ، 
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 عقد العلاج الطتي: ثانيا
نن  الأع نكف  الاثن  منها ا زاا بأ اللف ة ف د ث الأفةنث الث  ما  طا    الا فث   

ف ثنة  .ف أ ف  امةفلنأ  د ث دث  أ  ن ال أن   الاة ف  الأع ن أظة ا الثا   ا   ، أن  
د  الأمةاة الأع نمببها الان  الاف فث مع الث   ف  ناأبة امةفلا "مةفماة"باللكة أ  

 .الاالب
ف نلا ظ أ  الأخل بهلا الةأف  ال اةاكز الث  أ    ا  الامةفلن  للب أ   اةو الث  

 . ف أخث ب كة  ال ةام  الا أ  بةفة  ثا ا  الطبن  ف الامأش ذ أف الاناث 
 ا   ا  ال ما  ال ة منن  ف ه   ظة اةاكز   ل الث  الأع أل   إلذ ادأباة  ذأب  

أفةنث الث  إلذ الامأش نا  فالاناثا  باثاب  د ث دلاح طبع أ أز  ا  خلال  بااا   
الاةني الاأ  ع بفامط  الث  أف أ ث اشأ اأ  فأمأ ث اةاكز الث  مع ةأنها  لا إلذ كف  

  دلا ن  فا   ه  أخةى بال ظة إلذ الاشةاف الطبع الأا  دا ن  الأفةنث أ ة  د ذ ااث
د ذ  لع الاا نا  ابأثا  ا   ا  الث  إلذ غان  أفزنا  د ذ  الامأاا ن  ف كلا قال  

بف فث د ث دلاح طبع ن أز  ا  خلال  الاةكز بالاح الاةني " أفلفز" ا كا  امأ  اف 
 .1بفامط  أفةنث الث  فاشأ اأ 

   د ث دلاح طبع أالث  ف الامأش ذ أف الاناث  د ذ فنلا ظ أ  أكننف الالاق  بن  اةكز 
للب  ، لأ ل   أا   خطنة  فا     بال مب  ل اةمذ اللن  نةابف  بىاةاي بمب    ل الث 

   لا الأكننف نخث  إفمع الا ابل م ،نمأف   د نه  إقاا  الثلنل د ذ خطى  لع الاا نا 
ع ظ   ا ل اث  طفن   بامةفلن  افمفدن  د  الأمةاةال ا ا  د    ل الث  اةاكز الث  الأ

طبع بن  الاةكز  مع ال فل بف فث د ث دلاح  "أفلفز"غنة أ  افقف ا كا  امأ  اف 

                                                 

11c – a toulouse, 08 sept 1992, non publie,juris - date n 047193 <<acte medical 
dans le quel sinscrit la fourniture d un- produit >>,cite par m – a – hermitte – op cit 
p284. 
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فالامأش ذ ظل اازفلا بمب  اأ اع غالبن  الأ كا  ال ما ن  الةاثة  مع  لا الا ال إلذ 
  بن  الاةكز فالامأش ذ فالفاق  أ   ك  ا كا  ال فل بف فث د ث أفةنث ل ث  فاشأ اأ

للب أ  الاال الطبع لنو ك   ا الا للالأزا   ،ن أفى د ذ اغالط  كبنة " أفلفز" امأ  اف 
بل   اب أنما ا الا للالأزا  بأ  نن  أن   اث اا  ف ال ال بال مب  لامأخثا   ،ببلل د ان 

ل الطبن  أف ال شاطا  الطبن  لا  الطاب  الأ هز  فالأثفا  الطبن  فكلا بال مب  ل أ الن
   نن  أا    فأ ف  ام فلنأ مهلا ال في ا  ال شاط نكف  ال ا   ب  ا زاا بأ ،الأ  ع الا ي

 .با ةث أخ ف  لع ال أن  
فا   ه  أخةى لا ناك  ال فل بى  با ةث إشةاف الأطبا  د ذ  لع الاا نا  نغنة  

للب أ  طبنا  ال شاط  ع الأع  ،إلذ دال طبعا  فةف دال الاةكز ا  دال إ أا ع 
أ ثث ال ظا  ال ا ف ع اللف نمةف د ذ اةكز الث  فلنو  فدن  الأشخاص ال ا ان  د ن  كاا 
أ  الاشةاف الطبع د ذ  لع الاا نا  نةثف ب ا إلذ الأىكث د ذ الأزا  اةاكز الث  بأ  نن 

لذ ادأباة اةكز الث  إ"limoges" باث ا  للب ل ب  ا كا  الأ ازي الكبةىأ ف ، أن  
د ذ ف ف الالأزا  اللف ن    ،خباةدلا  أف اطكلا بفا   دا  باطف  ،بأ  نن  أن   اا زا

 .أ اع اةماعكا ل كل طبن  
 العلاق  تين  ركز الدم وال ري : الفرع الثاني

إلا ا   لا  ،د ذ الةغ  ا  أ  الاةني أف ال ةنح  ف الامأ نث الأفل ا    ل الث  
للب أ   1،فلا أ شى بن هاا ةابط  قا ف ن  اباشة  بالاةكز ،بط  أن  دلاق  باةكز   ل الث أة 

ل  الة في د ذ الاةكز  ذىأأ  لا نثف ا   ،ثل مع  لا الا ث ف نب ذ بانثا د  أالاأ  ع لا نا
د ذ أماو قفادث مع  ال  أفةنث  لا الأخنة لث  ا ف  أف مامث أل ن ب  مةةا إلا 

ااا نمأأب  بالمةفة  إثبا  خطى الاةكز مملا د  المةة ف الالاق   ،ن ة نالأ ةالامةفلن  
  دا نا    ل الث  دافاا ف  شاط اةاكز   ل الث  طبة إلذ الأا نثا  الأع أظالمببن ، ف بال 

                                                 

  60.الاة   المابن ص  –ا اث دبث الظا ة  من   -1
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ل    ل ا  الامأ نل د ذ الاأ  ع إثبا  خطى   د ذ الخةفص نكف  ا  الاأالة إ
فم ا  ف لأاك  الاأ  ع ا  الة في إلذ الاةكز ،ذ أافني ا  ف بالأالع ال ةفل د  ،الاةكز

بن   بة ةف مع د ث الأفةنث الانأط   للب إق اا  ف إثخال  كط ل فادث الامةفلن  الا ثن  
للب  ع ال  ف  إلذ قفادث  ا ف ن  الا امب  لالثا  الأفمن   أف الف كا    ،الاةكز ف الامأش ذ

الاث ع  ا  ال ا ف 11121د نها باف   الااث  لاة    الغنة الا ةفص  طالاشأةا
ال ة مع ف اا ن نها ،  ن  امأةي قا ف  ال ما  ال ة مع قنا  اشأةاط لاة    الاأ  ع أف 

 .الاةني مع د ث الأفةنث الابة  بن  الاناث  ف الامأش ذ ف اةكز   ل الث 
 فكر  اوشتراط الض ني ل صلح  الغير: أوو
ال ة من  ل اأ  ع الة في اباشة  د ذ  يمع ا كا  ال   ااثلاأ از ال ما  ال ة مع  

اةكز   ل الث  د ذ أ ثنة قنا  اشأةاط ما ع لاة  أ  مع د ث أفةنث الث  الابة  بن  
لاطالبأ  بأافني د   ،لنأاك  ا  ثف  ال ا   إلذ إثبا  خطى الاةكز ،الاناث  فالاةكز

فل ث  ا   لا ال ك  با امب  الاةاب   .إخلال  بالالأزا  ال اشئ د  الا ث د  اة  أ 
 . أن     ل الث   نونالم باةي 

ع بةثث امةفلن   فدافث  ا كا  ال  ي  ثنثا ال  ف  إلذ مكة  الاشأةاط الما 
ث نفبأىن ،ى المنثا فالأها  الكبث الفبا ع فأفأةا  أ كا  ال ما  مناا باثف اةكز الث  د  دث
فا  للب اا ل ب  إلن  ا كا  امأ  اف  ،ب كة  الاشأةاط الما ع الأخلا  ال    د ذ 

فنمأ نث  ،باةنو ا  ال فل بف فث اشأةاط ما ع لاة    الاةني الاأ  ع مع د ث   ل الث 
 .الا ث ا    لا الأخنة ةغ  كف   أ  بنا د   لا

 ص الااث  شأةاط الما ع لاة    الغنة د ذ اطبفنمأ ث ال ما  ال ة مع مع ال فل  
 ا  ال ا ف  الاث ع ال ة مع الأع ن أةي منها الاشةي ال ة مع ف فث اشأةاط  1122

 

                                                 

 .ال ا ف  الاث ع ال ة معا  1122ف الااث   1121الااث   -1
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، فأىأع امأ اث  الاةني ا  1121فالأع فةث  اباشة  باث الااث   ،اة    الغنةلما ع 
دا نا    ل الث  مع إطاة أطبنن قفادث الاشأةاط لاة    الغنة فقث  ة  د ذ  لع 

ن فز ل شخص أ  نأااقث باما  د ذ "  :  ن  الاث ع ب فلهاا  الأ1154ال فادث الااث  
الأزااا  نشأةطها لاة    الغنة إلا كا  ل  مع أ  نل  لع الالأزااا  اة    ااثن  أثبن  

فنأةأ  د ذ  لا الاشأةاط أ  نكأم  الغنة   ا اباشةا قبل الاأاهث بأ  نل الاشأةاط  –
فنكف  لهلا الاأاهث أ  نأامب قبل  ،ن د ذ خلاف للبنمأطن  أ  نطالب  بفما   اا ل  نأ 

فن فز كللب ل اشأةط أ  نطال  بأ  نل اا اشأةط   -الا أ   بالثمفي الع أ شى د  الا ث 
 ".لاة    الا أ   إلا إلا أبن  ا  الا ث أ  الاشأةط ف ثع  ف اللف ن فز ل  للب

فالاأاهث افمفد  إ شا  اباشة أ ان بن  الاشأةط إ ف ةع  لاة    الغنة فالاشأةاط
لشخص ثال   ف الا أ   ف كف  بةثث الاشأةاط بأفامة ثلاث  شةفط من   أ  نأااقث 

  أ ةةف إةاث  الاأااقثن  إلذ إ شا   ن اباشة أ ف ،الاشأةط باما  فلنو بام  الا أ  
  د ذ فنأةأ .  أكف  ل اشأةط اة    شخةن  مع أ  نل الالأزااا  الاشأةط أ ف ،ل ا أ  

الاشأةاط لاة    الغنة أ  نكأم  الغنة الا أ   ا  الاشأةاط   ا اباشةا قبل الاأاهث 
بأ  نل الاشأةاط  ن  نمأطن  أ  نطالب  بالفما  بهلا ال ن فمع الا ابل نكف  ل اأاهث أ  
نأامب مع افا ه  الا أ   بكام  الثمفي الأع نمأطن  الاأاهث أ  نثم  بها مع افا ه  

كاا نةح ل اشأةط أ  نطال  الاأاهث بأ  نل اا اشأةط  لاة    الا أ   اا ل   ،الاشأةط
 .2نأبن  ا  الا ث أ  الا أ   ف ثع نمأىثة بهلا ال ن

فقال  ،فقث طبن ال ما  ال ة مع أ كا  الاشأةاط لاة    الغنة مع ا ال   ل الث  
ف ع أشأةط ما نا  ،الخاصماها إمالامأش ذ أبة  د ث أفةنث الث  ببأفامة شةفط  فأةكا   

 ا   ،ل ا ث   زلا ها ا  الاةمذ اللن  نمأ نثف  ا  الث  الافةث ا  طةف الاةكز
 

                                                 

 .ال ا ف  الاث ع الاةةفا   154الااث  -1
 337الاة   المابن ص  –د ع ال لالع -2
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فا  ا   لا ناك  ال ز  با  إةاث  الامأش ذ  ،ثف  أ  نكف  له  دلاقا  أااقثن  اباشة  اا 
ا  شا   ن اباشة ل اةني ا  د ث أفةنث الث  للب أ   لأف الاةكز قث اأ ه  مالا ط

الامأش ذ فنأةأ  الاشأةاط الما ع ن ف  د ذ إةاث  غنة اةكث  لثى الاأااقثن  الاةكز ف 
شأةاط  شف   ن اباشة ل اةني قبل اةكز   ل الث  أف أ  الاةني نةبح  لا اط د ذ

، فنلا ظ أ   ن الاةني    بأفةنث ث  م ن  خال ا  الانف لاةكز   ل الث ثا  ا اباشةا
قةاةع إلا أثبنأا ا  إشأةاط ابأثا  فلنو اللف ن ا ث من  د ث اطا  الفق   الا أ   نثب 

ف أ  إقةاة الاةني الاأىخة ل  ن الاشأةط لاة  أ  لا نا ع  ةاا   ا  أال  ص 
فنمأطن  الاأ  ع أف  ،الامأ اث  ا   لا ال ن بىثة ة اع ا  النف  اللف د ث من  الاشأةاط

مع أثا   لا ال ن مإلا قث  الاةكز الاةني اما ل  الاةكز د  أف خ ل أف أ ةنة 
لافادنث الا ةة  أف الاأ ن أفل  ن ثا  مع ا أ ،لا أها  اث  ةلا نل امأش ىثاا ا فثا أف مامثا

،كا  ل اةني ال ن مع الة في د ذ الاةكز فم ا ل فادث الامةفلن  الا ثن  لاطالبأ  د نها
فنكف  ة في الاةني الاأ  ع أىمنما  ،د  المةة اللف ل ن ب  ا   ةا  للب1بالأافني،
 شى ل    ا اباشةا مع افا ه   لا أاللف ف  أ   الاةكز للاشأةاط الا ا ث لاة  د ذ اخال 

مهف لا نطال  الاةكز بأفةنث الث  ا  خلال الامأش ذ أف الاناث  الأع أبةا  د ث  ،الأخنة
    ن فثا   بالأزا  مع    ةاأ  باما  فل  م  اباشة  د ذ أماو فا  اا نطالب ،الأفةنث

فلنم  ثدفى  ،اباشة ى ع نا كها الاةني الاأ  ع  ع ثدف مالثدفى الأ ،لا  اةكز الث 
فا  اا نمأاال ( الاةكز)أ اع الغنة ( الامأش ذ)اث ن   الأ   لا نمأاال   فق ،غنة اباشة 

نة اطابن كاا أ  فةث  الا  فل إلن  اللف أفمذ بمب  أفةنث ث  ا ف  أف غ ،  ا اباشةا ل 
 ،ل ةن   الث  نمأ نثف  ا  الاشأةاط اللف كا  ابةاا لاة    افةثه 

 

                                                 

فنلا ظ ا  "L ouvergne"ع مالأع أةنب  باثفى االمن  نو ا   ةا  خمفدها لاا ن    ل الث  المنث  اثال للب  -1
أف د ذ ،ا  ن   ف 1382 نثنا   ك  ا كا  ال  ي أ  المنث  ف قث ةما  ثدفا ا مث الاةكز د ذ أماو الااث  

 .الما ع لاة    الغنة اطشأةاطامأش ذ   ل الث  د ذ أماو  boucicantالامةفلن    ل الث  ا   إقاا أماو قفادث 
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 .مةة اللف أةا   لا الأخنةد  فن ة ف  د ذ أافني 
 

  وق  ال شرع الجزائري: ثانيا
شأةاط إمع ال فل بف فث ،1122ال ة مع قث امأ ث إلذ الااث   الاث ع   ال ا ف إ

أفةنث الابة  بن  الاناث  فاةكز   ل الث  فلا المع د ث  "الاةني"ما ع لاة    الاأ  ع 
ف فث لاثل  لا ال ص د ث ا  ن  اقأةة ال ا ف  الاث ع ال زا ةف د ذ إنةاث  ص خاص 

ثفة ا اا ن نث فل  أأما   لع الااث  ب1116بالاشأةاط الةةنح لاة    الغنة باف   الااث 
فبللب ناك  ا ال فل ا   نأالة د ذ ال امع ال زا ةف ال  ف  إلذ  بى  الاشأةاط ما ع

 ا  الاةني مع د ث الأفةنث الابة  بن  الامأش ذ فالاةكز طماثأ  ق،طالاشأةاط الما عمكة 
لذ أ كا  فلا نب ذ أاا  الامةفة إلا ال  ف  ا ،ا   أفمة ا د ذ قفادث الامةفلن  الا ثن 

ه  اةكز الث  فاا نمأأب  للب ا  مةفة  إثبا  خطى الاةكز   مع افا ةننالامةفلن  الأ ة
 .مملا د  المةة اللف أةاب  فالالاق  المببن  بن هاا

ف كلا أكف  امةفلن  اةكز   ل الث  مع ال زا ة مع افا ه  الاةني امةفلن   
 فاا ن ال بال مب  ل  ا ف  الاث ع ،ن  فلنم  امةفلن  د ثن  كاا  ف ال ال مع مة ماة نأ ة

الاث ع   ال ا ف  ا 154كأ   الااث  ، إاث ع مة مع 1122اشابها ل ص الااث  مع  ة  
د ذ ال ص د ذ  الاشأةاط الةةنح لاة    الغنة فل ث أاةي  لا الب ا  ال ا ف ع 
الما ع لاة    الغنة إلذ ا أ اثا  لالد  ا  ال    ا   ن  أ  ال فل بالاشأةاط 

 للب أ  كل  ،الأع ناك  أ  نمأاال منها غنة ا ثفث  الما ع د ذ  لا الف    ال الا فث
 

                                                 

ن فز ل شخص الاأااقث بإما  د ذ الأزااا  نشأةطها : " قا ف  اث ع  زا ةفالاأما   58/75ا  الأاة  116الااث  -1
أف أثبن ، ف نأةأ  د ذ  لا الاشأةاط أ   لاة    الغنة إلا كا  ل  مع  لع الالأزااا  اة    شخةن  ااثن  كا  

لا ،ف نكف  له  بفما   اال  نأ ن د ذ خلاف للبشأةاط نمأطن  أ  نطالباباشةا قبل الاأاهث بالأ  نل اط نكأم  الغنة   ا
ف ن فز كللب ل اشأةط أ  نطال  بأ  نل اا اشأةط لاة    . نااةي اماف  الا ث ااالاثن  أ  ن أ  مث الا أ   ا

 .أ  ،إلا إلا أبن  ا  الا ث أ  الا أ   ف ثع  ف اللف ن فز ل  للبالا 
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أ اقا  أ ةنبا أأ  لأ بن   ا   أف اة    مالاشأةف أف الاةا  اثلا لا نهثف ا  فةا  اط
الأاان  آف البن  أ  نن اة  أ  الشخةن  م ط بل غالبا لاة    دا  أ  كاا أ  الاشأةاط 

   مع باي إبل  ،  الامةفةالما ع لاة    الغنة لنو ثا اا مع اة    أقاة 
فنكف  للب مع ال ال  الأع نأما   ،ال الا  نشكل دا  ا له  مع ال ةفل د ذ الأافني

 ن  نكف   لا الشةط ماةنا مع  ،منها الا ث شةطا نا ع الاثن  ا  ام فلنأ  أف ال ث ا ها
 من  إلذ ، ف لا اا أثى با كا  ال  ي ال ة 1افا هأه  إلا اا قةة  ةلا  قبفل الاشأةاط 

 ،ال ن مع ةمي الاشأةاط الما ع الا ةة لاة  أه -الامامة -إدطا  أقاة  الامةفة
  فبللب ةننفبالأالع أكف  فمن أه  مع الة في د ذ ال اقث بالأافني  ع الامةفلن  الأ ة

ا  الامامة   م  لف ب ع د ذ قنث ال نا   ن  لا ناك    ظانكف  أقاة  الامامة أفمة 
  بل نكف  ة فده  د ذ أماو قفادث الامةفلن  ةننة في د ذ ال اقل أ ةلهلا الأخنة ال

 .الا ثن  فبالأالع نمةف د ن  الشةط اللى ن ث ا  امةفلن  ال اقل أف نا ن  ا ها  ز نا
ا  اا امأةامع للب ف  ،شأةاط مع  ث لاأ  غنة ا  ن  ف فث  لا اطإا   ه  أخةى مف   

شأةاط نأط   ف فث اأ ان بن  الاشأةط فالاأاهث ن أز  با أماع  لا الأخنة ف بط   أ  اط
لا ف لا اا ،لاة    الغنة الامأ نث شع ا  الاشأةط بال نا  باال أف الااأ اي د   أف أثا  

فا   ه  أخةى م ث  ص الاشةي ال ة مع د ذ  ،ا ث   ل الأشخاص نأفمة   ا بال مب  ل
ط الما ع مع ااث  ال  ل ال فف اطاب ا مع  لا الةثث اا قم  ب  امأبااث  لا الاشأةا

 ، 1929/10/12الاأ اقن  ماةمفمنا الخاة  بال  ل ال اهفةف فالا ا ث  مع 
 
 

                                                 

خلاف  لا الةأف الأمأال الم هفةف ف اللف نةى بى   ناك   ن ظة251.الاة   المابن ص  –د ع م ناا   د ع -1
اداال مكة  الاشأةاط الما ع لاة    الغنة مع ال ا ف  الاث ع الاةةف إلا أفامة  الشةفط اللازا  لأ     ف ا    و 

 الةأف الأمأال أ فة م طا  ف الأمأال دبث ال ع   ازف
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، ا  ال ا ف  ال  ل الب ةف 142كاا امأباثع أنما مع ااث  ال  ل الب ةف باف   الااث  
بأثاد  إأ  ال ما  مع فالاةكث  2.1924/08/25الابةا  مع "لااا ث  بةفكمل"أطبن ا 

ا هف  الاشأةاط الما ع مع ا ال   ل الث  كا  نة  إلذ ماا  أافني م انا الث  
ع كف  الاةني نكف  م ،الا ف  أاااا كاا مال بال مب  لأقاة  الم انا ل فاث  ال  ل

 ل اةكز   ىأنا  بالثلنل د ذ خطغ   الأ نا  د ذ اطأالافقف المانف أف غنة قاثة مع 
الث  فل ث أفخع ال ما  مع للب الاثل فالا ةاف اللف ن أمع أ  ن مذ الاةني 

بها  ذ  و الازانا ف الماا ا  الأع ن مبالاأ  ع مفا  مع الامأش ذ الاا  أف الخاص 
ع اللف  خل ب   ف دث  إدطا   لأف أبةنة لهلا الب ا  ال ا ف ة  لا الأخنة غنة أ  اا ن

مع   خلآ  مكة  الاشأةاط الما ع إالأاة م فاهاا نك  ،ثاااا  ا    شا فا أ  ،دأاثعإ
مأ ثا  آلنا  إا   ه  أخةى بف  ،الزفال أاا  أ منل ال ما  للاشأةاط الةةنح ا   ه 

  كاا ةننأخةى لأاكن  الم انا ا  ال ةفل د ذ أافني د ذ أماو الامةفلن  الأ ة
 ن  لا ن أز  أقاة  الامةفة  ،ما   الا اك  ال ة من  بال مب  لا ث   ل الأشخاص

بل م ط د نه  أ  نثبأفا أ  اةثة المةة اللف ل ن قةنبه   ،الامامة بإثبا  خطا ال اقل
، 31/1384 ع الفمن   الامأاا   مع ال  ل لأ مع له  بالأافني د ذ أماو الااث  

ألكة مع الفاةث  بشى  الامةفلن  د  مال الأشنا  كاا أ   لا الاشأةاط ل  أاث ل  أ ان  
باث إ شا  ة ثفن  ،ةاب  بالمنثاد ذ الأقل بال مب  للإ ،مة ما بال مب  ل فاث    ل الث 

 اللف نما  أافنما أ  ا نا ل م انا ا  "الهنافمن نا"خاص بأافني م انا   ل الث  ا  
 .ثف  اطالبأه  بإثبا  خطى الاةكز

 

                                                 

 ا  ال ا ف  الب ةف 42الااث   -1
 .فقث فام   د نها ال زا ة 1924أف   25مل الابةا  مع ااا ث  بةفك -2
 ال ة مع ف.ا  ال ا ف  الاث ع   1ال  ة   1384الااث  3



 

 

 

الفصل الثاني 
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بعد أن تعرفنا في الفصل السابق على أهم معالم عمليات نقل الدم  من الناحية 
نية  العقدية منها أو التنظيمية القانونية، فالمتعارف عليه عند التطرق لأحكام المسؤولية المد

الخطأ والضرر والعلاقة السببية،والمسؤولية  :أركان  جوهرية هي ةأنها تقوم على ثلاثالتقصيرية
الطبية في مجال نقل الدم ليست في منأى عن هذا التقسيم،فمسؤولية الطبيب العقدية تقوم على 

، أما مسؤولية الطبيب ة بينهمايالعلاقة السببخلال بالتزام عقدي والضرر و وهي الإ ،أركان ةثلاث
 .وع والضرر والعلاقة السببية بينهما فهي تقوم على وجود فعل غير مشر  ،التقصيرية
نكون أحيانا أمام  أنناالعقدية،في حين  الرابطةب تخلف الإلتزامكلما تقوم  العقدية فالمسؤولية

والمشرع الجزائري لم .،كحالة المسؤولية بدون خطأرة تقصيرية ينتفي فيها خطأ المتضر مسؤولي
المسألة  وفقا لقواعد خاصة للتعويض عن يتطرق في مجال تحديد قواعد هذه المسؤولية لتنظيم 

تلك الأضرار بل أخضعها للمبادئ العامة للمسؤولية، بخلاف المشرع الفرنسي الذي تصدى 
 .لهذه المسألة  بقواعد تشريعية تضبط تعويض الأضرار الناتجة عن الدم الملوث

ثارها القانونية من حيث آلمسؤولية و نبحث في عناصر هذه اسعلى ضوء ماسبق 
 .عفاء من المسؤولية أو التعويض عن أضرارهاالإ

لى المفاهيم إعرض لذلك فقد ارتأينا تقسيم هذا الفصل الى مبحثين،في المبحث الأول نت 
الأولية للمسؤولية المدنية وأركانها المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما في مجال 

ثار المسؤولية المدنية الناتجة عن عمليات نقل اولآتنفأما في المبحث الثاني ،قل الدمعمليات ن
 .كيفية تقديره و الدم المتمثلة في التعويض
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 المفاهيم الأولية للمسؤولية المدنية وأركانها  : المبحث الاول
لابد من تحديد الخطأ الواقع في  ،تحديد المسؤولية المدنية في مجال نقل الدم من أجل 

سواء كانت تلك الجهة تتبع   ،يصدر منها الخطأ أو الفعل الضار نطاق نقل الدم  والجهة التي
 بالإضافةإلى،نها مجرد شخص طبيعيأأو  ،أحد الأشخاص المعنوية كأشخاص القانون العام

سيين لتحديد ملامح هذه باعتبارهما  ركنين أسا ،توافر ركن الضرر والعلاقة السببية بينهما
يوجد ضرر حقيقي أصاب ذلك  أنلابد ي سبيل حصول الضحية على التعويض المسؤولية فف
ة تبرر حصول يطة سببقتران هذا الضرر برابإماله أو جسمه أو نفسه، مع وجوب  الشخص في

 .هذا الشخص على التعويض
خلال و   االمدنية وأركانهول المسؤولية في هذا المبحث سنتطرق إلى المفاهيم الأولية ح 

خيرة عن ية المدنية و سنرى اختلاف هذه الأسنتطرق لمفهوم المسؤول( الأولللمطلب )دراستنا 
لى أقسام المسؤولية المدنيةو  ،المسؤولية الجزائية أركان  إلىسنذهب ( المطلب الثاني)وفي  ،ا 

 .نية الناشئة عن عمليات نقل الدمالمسؤولية المد
 

 مفهوم المسؤولية المدنية: المطلب الاول 
 1975سبتمر26الموافق ل 58/75من الأمر رقم  124ةالماد حسبالمسؤولية المدنية 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه،و يسبب ضررا للغير يلزم من كان >>: تنص على أن
 .<<1سببا في حدوثه بالتعويض 

المدني الجزائري المذكورة أعلاه من القانون   124المسؤولية المدنية حسب شرح المادة 
ان معناها القانوني وبصفة عامة هي التزام بتعويض أو إصلاح الضرر الذي يسببه إخلال 

زما بإصلاح الضرر الذي لحق مدنيا عندما يكون ملت فالشخص يكون مسؤولا. المدين بالتزامه
 .ةرييتقص مسؤوليةعقدية و لية مسؤو :، والمسؤولية المدنية تنقسم إلى قسمينبغيره

                                                 

المؤرخ  10/05المعدل و المتمم  بموجب القانون رقم  19 57سبتمر 22المؤرخ في  75/58من الأمر  124المادة  -1
 .الجزائري المتضمن القانون المدني 2005يونيو  05في
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و ينبغي  اجزائي اهي ليست نظامالضرر و  لإصلاحة هي نظام قانوني فالمسؤولية المدني
و  .كانتا مختلطتين إلى عهد قريب لأنهماأن نفرق بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجزائية 

 :أهم الفروق بين المسؤوليتين
في حين أن المسؤولية المسؤولية الجنائية تنشأ عن فعل سبب ضررا للمجتمع ،  1 –

 .على فعل أضر بمصالح الفرد  بتترتالمدنية 
، بينما ولية الجنائية يكون عقوبة جنائيةالجزاء المترتب على الفعل المنشئ للمسؤ  2 –

 .على الفعل المنشئ للمسؤولية المدنية هو التعويض ترتبالمالجزاء 
 الأفعاليتولى رفع الدعوى عن المسؤولية الجنائية هو الدولة التي تحمي المجتمع من 3-
المسؤولية  في ، بينما الذي يرفع الدعوىامة، و يمثل الدولة في رفع الدعوى النيابة العالجنائية

 .المدنية هو الشخص الذي أصابه الضرر
بما أن الفعل الجنائي الذي يرتب المسؤولية الجنائية يقع على المجتمع ، فليس  4 -
أن تتنازل عنه أو تتسامح فيه و لا أن تتصالح مع مرتكبه، بينما يجوز  العامةللنيابة 

 .للمضرور في المسؤولية المدنية أن يتنازل عن حقه في التعويض و أن يتصالح مع المسؤول
 nulle peineالمبدأ المقرر جنائيا هو العقوبة دون نص أو كما يقول الفرنسيون  5 –

sans texteة عن فعل ضار بالغير دون حاجة رييمسؤولية التقصل، بينما يترتب الجزاء في ا
 1.إلى نص قانوني

القانون من  411سنة و هذا حسب أحكام المادة  47تتقادم الدعوى المدنية بمضي  6 –
المذكور أعلاه بينما المسؤولية المترتبة على الجناية يسقط الحق في رفع  جزائريالمدني ال

من  سنوات (10)،و بمضي ثلاث من يوم وقوع الجنايةسنوات (  01)عشرة الدعوى بمضي 
 8و 7، و بمضي سنتين من يوم وقوع المخالفة حسب أحكام المادتين يوم وقوع الجنحة

 2.انون الإجراءات الجزائريةمنق
                                                 

 .01ص ، 1997،مطبعة الكاهنة  ،ط  .د، النظرية العامة للعقد  الالتزامات،علي فيلالي  - 1
 111.ص  رالجزائ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة السابعة للإلتزام، النظرية العامة  ،علي سليمان  علي - 2
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 تعريف المسؤولية العقدية: الأولالفرع 
بالتزام مترتب عن عقد صحيح، أو  الإخلالعلى  تترتبالمسؤولية العقدية هي التي 

و لقيام هده المسؤولية يجب أن تتوفر فيها . لتزام تعاقديإب لإخلالاهدا الذي يترتب على 
 :  الآتيةالشروط 

 .أن يرتبط الدائن و المدين بعقد صحيح -0
 .يخل المدين بالتزام ناشئ مباشرة عن هذا العقدأن  -2
 .ضرر للدائن أو خلفه العام الإخلالعلى هذا  يترتبأن -0
 1.الضررو  بالإلتزام الإخلالأن تقوم علاقة سببية بين  -4

 

 تعريف المسؤولية التقصيرية : الفرع الثاني 
  لاأمقتضاه  يقانون لتزامإب الإخلالة هي التي يرتبها القانون على رييالمسؤولية التقص

فهي تقوم على  إذن.لتزام قانونيإب الإخلالأي . غريه بخطأ أو تقصير منه الإنسانيضر 
 :ثلاثةأركان 

 .خطأ من المسؤول  -0
 .ضرر يصيب الغير - 2
 .علاقة سببية بينهما  - 0

 

 أركان المسؤولية الناشئة عن عمليات نقل الدم: لمطلب الثاني ا
الخطأ والضرر  :هيرية على أركان ثلاثةيالعقدية كالمسؤولية التقص تقوم المسؤولية

فنتناول  ،ؤولية مركز نقل الدموسنتطرق من خلال هذا المطلب إلى أركان مس ،والعلاقة السببية
و في الفرع الثاني الضرر أي  ،الفرع الأول الخطأ و يكون في خطأ المركز أو خطأ الطبيبفي 

نقوم بدراسة الأضرار المادية الناجمة عن عمليات  أولا،ه المسؤوليةالأساس الذي تقوم عليه هذ
 لأضرار المعنوية الناجمة عن نقل الدم و فياسنتعرض إلى  ثانيا و ،نقل الدم
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الفرع الثالث و الأخير سنتطرق إلى دراسة العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر بنوعيه في 
 .عملية نقل الدم 

 في عمليات نقل الدم  الخطأ: الأول الفرع
هو كل تقصير في التزام قانوني سابق يسبب للغير ضررا ماديا  -بصفة عامة -الخطأ

ولا  ،مضمونها إصلاح الضرر الواقع، إلى قيام مسؤولية مرتكب التقصير ويؤدي ،أو معنويا
اعتداء على المصالح المادية أو  متناعالإ أن يسبب الفعل أو-حتى تقوم المسئولية-يكفي

نما يجب  ،المعنوية للغير خر آتعبير يو  .متناعالفعل أو ذاك الإ توافر صفة الخلل في هذاأنتوا 
يجب أن يشكل الاعتداء على حق الغير تقصيرا في التزام ناشئ على عاتق المعتدي في 

ويكتسب  ،أي فردوالخطأ يعد عنصرا هاما من عناصر قيام مسئولية  ،مواجهة صاحب الحق
ن العلاقة التي تقوم بين فنظرا لأ ،أهمية أكثر إذا تعلق بمسؤولية أي مهني في مواجهة عميله

 يبين قو  اوبين جاهل به فنيةم بأصول لإذ تقوم بين عا ،المهني وعميله هي من طبيعة خاصة
فهي تثبت في حقه  ،طابعا منفردا -لية المهنيؤو مجال مسفي  -ن الخطأ يكتسبإف ،وضعيف

فالفقه ينظر إلى  ،بمجرد أي تقصير في أداء واجبه المهني حتى لو كان الخطأ بسيطا أو يسيرا
كل ذلك بهدف  ،نه بائع سيئ النيةأويعامله باستمرار على  ،نه بائع محترفأالمهني على 

حماية الطرف الضعيف وهو العميل ، وللخطأ وضع خاص في مجال المسئولية الناشئة عن 
وذلك بسبب اشتراك أكثر من شخص في وقوع الفعل الضار وتزاحم الأسباب  ،عمليات نقل الدم

ففي مجال عمليات نقل الدم قد تثار مسئولية الشخص الذي تسبب في  ،المؤدية إلى المسؤولية
كسائق السيارة الذي ارتكب حادثة دخل على إثرها المصاب  ،الدم الملوث إلى المريض نقل

تثار مسؤولية مركز الدم  أنكما يمكن  ،نه فاسد أو ملوثأشفى وتقرر نقل دم إليه تبين المست
وتثور أيضا مسؤولية الطبيب الذي يتولى إجراء  ،عن التلوث أو الأمراض التي كانت بالدم

ولية المستشفى لا يخلو الوضع كما أن مسؤ  ،أو علاج المريض المنقول إليه الدمعملية جراحية 
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 1موضعا للتساؤل كانت »المصاب »تجاه المريض ن مدى مسؤولية الدولة إفوأخيرا  ،ثارتهاإمن 
 خطا المركز بالنسبة لعمليات نقل الدم -أولا

الدم تقوم على أساس إن العلاقة بين مركز نقل الدم والمريض المصابالمنقول إليه 
ويعتبر المركز ملتزما  ،الذي يشترطه المستشفى العام أو الخاص ،الاشتراط لمصلحة الغير

ومضمون هذا الالتزام هو تقديم دم سليم خال  ،بالتزام بنتيجة في مواجهة المستشفى والمريض
 .من العيوب أو الأمراض

وتعتبر هذه النتيجة متخلفة  ،امإذا تخلفت نتيجة الالتز  –مخطئا  –ويعد المركز مقصرا 
ويأخذ  "-يدزالا-الكبدي الالتهاب"إذا ثبت أن الدم المنقول كان مصابا بفيروس أحد الأمراض 

وهي أن المركز يصبح  ،الفقه والقضاء الفرنسي بقرينة تقبل إثبات العكس في هذا المجال
ولا يكلف بإثبات أن  ،مخطئا بمجرد إصابة المريض المنقول إليه الدم بفيروس الايدز مثلا

هو الدم وهذه القرينة على الخطأ التي في صالح المضرور تسهل له الحصول  الإصابةسبب 
وتعتمد القرينة على افتراض الخطأ على الدور السلبي  ،على تعويض للأضرار التي لحقته

مراكز وأيضا على مبدأ الثقة الذي حكم العلاقة بين المريض و  ،للمضرور في عملية نقل الدم
وهذا المبدأ يفرض على المركز ضرورة مراعاة الدقة والحيطة في عمليات جمع  ،نقل الدم

على المتبرعين بالدم  اللازمةحيث يتعين عليه إجراء الفحوص والتحاليل  ،وتخزين وتوزيع الدم
كما يلزم أيضا باستعمال الأجهزة العلمية والطبية لحفظ الدم  ،للتأكد من خلوهم من الأمراض

 .وتعقيمها حتى يظل بعيدا عن التلوث والفساد
 

خذ المشرع الفرنسي بقرينة افتراض خطأ مركز نقل الدم لصالح المضرور في أقد و  
الذي انشأ به الصندوق الخاص  1991ديسمبر سنة  31في المؤرخ 91-1406التشريع رقم 

فقد اكتفى هذا التشريع  ،بتعويض الأضرار الناجمة عن الاصابة بمرض الايدز نتيجة نقلالدم
بفيروس الايدز من الدم المنقول إليه ليحصل على التعويض  الإصابةمن المضرور بإثبات 
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 .اللازم من الصندوق

فهي ليست قرينة قانونية قاطعة  ،العكس لإثباتولقد ذكر أن هذه القرينة بسيطة قابلة  
كما يمكنه  .1بل هي بسيطة يصبح في مقدور مركز نقل الدم  نفيها عن طريق إثبات عكسها 

فإذا نجح مركز نقل الدم في  ،بالمرض ترجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه الإصابةإثبات أن 
اثبت وجود علاقات  ه من المسؤولية كما لوؤ إثبات طريقة من هذه الطرق نتج على ذلك إعفا
 ،يدزكالإ ضمر وبين الشخص المصاب ي جنسية غير مشروعة تمت بين المريض المدع

كما يمكن للمركز أيضا ،ا يتعلق بعنصر الاثبات الذي يلقى عبؤه على عاتق المركزفالأمر إذ  
و يلاحظ  2.إثبات أن الاصابة بالمرض تمت عن طريف حقن المريض بإبرة ملوثة بالفيروس

من جانب آخر أن مركز نقل الدم يسأل في مواجهة المتبرع بالدم عن الأضرار التي تلحق به 
بسببعملية النقل، إذ على المركز أن يتأكد من عدم تأثير الكمية المتبرع بها من الدم تأثيرا 

 نتيجة أخذ كمية كبيرة من الدم بهبوط أو المتبرعضارا على صحة المتبرع ، فإذا أصيب 
تطبيق التزامه بن المركز مسؤولا عن تعويض ذلك كا ،بغيبوبة أو بأي نوع من الأضرار

لتخلص من المسؤولية و لا يستطيع مركز نقل الدم ا و ،بضمان السلامة في مواجهة المتبرعين
دعاء بوجود عادة جرت على عدم القيام بفحص و فتراض الخطأ في جانبه بالإإنفي قرينة 

 .منه الدم للتأكد من خلوه من الأمراض إلا على فترات زمنية متباعدة  على المنقولالكشف 

بمناسبة توريد الدم فإن عقد التوريد الدم يلقي على عاتق المركز التزاما أما خطأ المركز 
و إن التزام  ،مع الفصيلة المطلوبة دقيقا و محددا بتقديم دم سليم و خال من العيوب و متفق

مقصرا في و م يكون مركز الدم مخلا ثومن الشأن هو التزام بتحقيق نتيجة ،مركز الدم في هذا 
   بأن ثبت أن الدم الذي قام بتوريده ملوث بجرثومة أحد ،التزامه إذا تخلفت هذه النتيجة
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 1 .أو غير مطابق للفصيلة المطلوبة الأمراض
 

 الطبيب أو الجراح أخط: ثانيا
خلال عيادته الخاصة وقد يمارسها من خلال  الطبيب أو الجراح قد يمارس المهنة من

ن يا كان شكل ومكان ممارسة الطبيب للمهنة فان التزامه بضماأو  ،مستشفى عام أو خاص
ما ألا يعرضه لأي أذى من جراء ما يستعمله من أدوات أو أجهزة أو بسلامة المريض يلزمه 

عن طريق هذه الأدوات  ألا يتسبب في نقل مرض أو فيروسكما يلزمه ب ،يصفه له من أدوية
 .أو الأجهزة إلى مريضه

 -ومن بينهم الطبيب -ولقد أثار التساؤل منذ زمن عما إذا كانت مسؤولية أرباب المهن
 عن أنشطتهم المهنية يجب أن تكون أوسع أو أضيق من مسئولية من عداهم؟

فقد سيطر على معظم الفقه والقضاء ردحا طويلا من الزمن مفهوم عدم مسؤولية 
البسيط غير  الإهمالومؤدى ذلك أن مجرد  ،أصحاب المهن إلا عن خطئهم الجسيم أو الغش

وقد تمسك البعض بالتفرقة بين الخطأ  ،المصحوب بسوء نية لا يكفي وحده لقيام مسئولية هؤلاء
 ،وذهب إلى عدم مسؤولية المهني إلا إذا توافر في جانبه خطأ مهني ،المهني والخطأ العادي

خلال بالقواعد العلمية لإاوينطوي على  ،المرتكب من شخص أثناء ممارسة مهنتهوهو الخطأ 
وقد أدى التطور القانوني . ولقد ظهرت هذه التفرقة بوضوح بالنسبة للطبيب.والفنية لتلك المهنة

إلى هجر هذه التفرقة من جانب الكثير من الفقهاء على افتراض أن من يمارس مهنة يحوز 
في  كان المهني ومن جانب آخر فإنه إذا ،العملي اللذين تقتضيهما المرانو المعلومات النظرية 

ن إف ،اليسيرحاجة إلى بعث الطمأنينة والثقة في نفسه بتأمينه ضد المسئولية في حالات الخطأ 
ولا شك  ،في حاجة إلى حمايتهم من أخطائه أيا كانت درجتها -وبنفس القدر -ه أيضاءعملا

                                                 

طبقا للمادة من التوجيه الأوربي الموحد  "أنه  1992جوان  09في هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف تولوز في و  -1
فإن عقد توريد الدم يضع على عاتق المركز بوصفه محترفا التزاما بالسلامة يحتم عليه مواكبة و معرفة أحدث و  374/85

مكافحة  آخر الاكتشافات العلمية و التكنولوجية و الاستفادة منها و كذا استعمال نتائج الأبحاث الحديثة الي أثبتت فعاليتها في
 .(السيدا) و وقف انتشار المرض
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حرمان للعميل من واجب في أن اشتراط درجة الجسامة أو وصف المهني في الخطأ هو 
وفي موضوع نقل الدم فان الطبيب أو الجراح الذي يقرر نقل الدم إلى المريض يعد 1،الحماية
عن  فحسب المثال،،باعتباره حلقة في سلسلة المسؤولية الناجمة عن عملية نقل الدم2مسؤولا

ن من غير المعقول أن تستبعد إف ،يصيب المصاب من جراء نقل الدمعما مسؤولية السائق
فالطبيب أو الجراح ملتزم بضمان سلامة المريض . مسؤولية الطبيب أو الجراح في هذا المجال

ضد كل الأجهزة التي يستخدمها أو الأدوية التي يستعملها وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة 
وهي عدم سلامة المريض فإذا قرر  ،رد عدم تحقيق النتيجةحيث يعد الطبيب مقصرا بمج

ن مسئوليته تقوم إذا إف ،لنقل دم وحدد كمية الدم التي يحتاج إليها ،الطبيب احتياج المريض
لى دم ولم كما لو قرر الجراح حاجة المريض إ ،أصيب المريض بأي ضرر نتيجة نقل الدم

أو  ،كمية التي يحتاجها المريضالالدم تزيد عن  كمية منالأو إذا حدد ،يكن الأخير بحاجة إليه
أكد من مطابقة فصيلة دم المتبرع إذا لم يقم بفحص وتحليل عينة من الدم المراد نقله للت

فإذا لحق الأخير أي ضرر من جراء خطا الجراح أو " المصاب"صيلة الدمالمنقول إليه لف
ولا يلزم المريض المصاب  ،بلا شكن مسؤولية الأخير تثار إف ،الطبيب في الحالات السابقة

بل يكتفي منه بإثبات  ،نتيجة الدم المنقول إليه الملوثبإثبات خطأ الطبيب مثلا "الايدز"بفيروس 
لأننابصدد التزام ،بعد ذلك على عاتق الطبيب الإثباتفقط لينقلب عبء  والإصابةعملية النقل 

يختلف عن الالتزامات  -بضمان السلامة –بضمان السلامة أو الالتزام بنتيجة وهذا الالتزام 
لا يلتزم  -طبقا للفقه-فالطبيب ،الناجمة عن عقد العلاج الطبي المبرم بين الطبيب والمريض

فشفاء المريض لا يشكل التزاما بنتيجة  ،في مواجهة مريضه إلا بالتزام بوسيلة أو ببذل عناية
ذات الخصائص الفنية يلتزم الطبيب  الطبية فالأعمالوبالتالي لا يضمنه  ،على عاتق الطبيب

ليته عنها إلا إذا اثبت المريض تقصيرا أو إهمالا ؤو ولا تقوم مس ،بالتزام ببذل عناية بصددها
فهو التزام قائم بذاته ومستقل ولا يختلط  ،ما الالتزام بضمان سلامة الدم أو منتجاتهأ في جانبه

                                                 

 .062ص، 1989،القاهرة ،مجلة القانون و الاقتصاد  ،ط .د ،مسؤولية الطبيب و إدارة المستشفى  ،ليمان مرقسس - 1
 .51 ص، 0990،مكتبة الجلاء الجديدة ،ط. د،  الموجب للمسؤولية المدنية ،محسن عبد الحميد ابراهيم البيه - 2
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فهذه الالتزامات التي تتطلب نشاطا طبيا  ،الطبيبغيره من الالتزامات المتولدة عن عقد العلاج 
من جانب الطبيب لا تثور بشأنها المسؤولية إلا إذا توافر لدى الطبيب أو الجراح خطا ثابت 

جال نقل الدم فان المريض لا يطالب الطبيب بشفائه نتيجة مأما في  .يقيم المريض عليه الدليل
 -ليه علة جديدة تضاف إلى المرض الذي يعالجهولكنه يطلب منه ألا يحدث نقله إ ،لنقل الدم

 1 .فالذي يريده المريض ليس الشفاء نتيجة نقل الدم إليه ولكن السلامة في عملية النقل ذاتها
ذا كان الفقه قد  جمع على أن التزام الطبيب بمدى فاعلية الأدوية والنتيجة المترتبة أوا 

فيمكننا القول  ،للمريض هو التزام بوسيلة أو بعنايةعليها والتزام الجراح بالعملية التي يجريها 
نما  بان نتيجة العلاج أو العملية لا تشكل التزاما على الاطلاق على عاتق الطبيب أو الجراح وا 

إذ لا دخل له في تحقيق  ،هي أمر خارج عن نطاق التزاماته وعن نطاق عقد العلاج الطبي
 .أتي في مقدمتها إرادة الله لهذا المريض بالشفاءالشفاء بل أن ذلك أمر مرتبط بعوامل أخرى ت

و هذه الطبيعة المستقلة لإلتزام الطبيب أو الجراح القضاء الفرنسي في أكثر من تطبيق 
مسؤولية جراح عن تعويض الورثة من الأضرار  versaillesو مثال ذلك فقد قررت محكمة 

التي لحقت بهم بسبب وفاة مورثهم بعد إصابته بفيروس الإيدز من خلال الدم المنقول إليه و 
كان هذا هو الحكم الأول الذي أعلن مسؤولية جراح عن وفاة المريض بسبب الإصابة بالإيدز 

 .عقب عملية نقل الدم و كان الدم ملوث
 

 أنواعه في مجال عمليات نقل الدم الضرر و: الفرع الثاني
الضرر ف،الضرر المادي و الضرر المعنوي بنوعيههذا الفرع دراسة الضرر  تناول في ن

بدونه و إن أمكن قيامها مع  هذه الأخيرة إذ لا يمكن أن تقوم  المسؤولية يعد أهم عناصر
 .تخلف الخطأ كما في الحالات التي تتقرر فيها المسؤولية بدون الحاجة إلى إثبات الخطأ

 ويعرف الضرر بصفة عامة بأنه الأذى الذي يلحق الشخص من جراء المساس بحق من
 حقوقه أو مصلحة له مشروعة سواء كان هذا الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسده،

                                                 

 234.ص  ،المرجع السابق ،محسن عبد الحميد إبراهيم البيه - 1



 المدنية في مجال عمليات نقل الدمأحكام المسؤولية :                    الفصل الثاني

 

55 

 

والضرر إما أن يكون ماديا يصيب الشخص في  1.عاطفته، ماله، حريته، شرفه أو غير ذلك
ذمته المالية أو جسمه، و إما أن يكون معنويايصيب المضرور في قيمة غير مالية كشعوره 

 .غير ماليةأو عاطفته و غير ذلك من القيم  وأحاسيسه
لأنه هو الذي يدعيه ،إذ لا يكفي المدين  ،إثبات الضرر ءويقع على المضرور عب

على أنه لا يهتم 2رر،بتحقيق نتيجة لافتراض وقوع الض إثبات عدم تنفيذ الالتزام ولو كان
ا ذما يهتم بجبر الضرر الذي يحدثه هالقانون بالمعاقبة على الخطأ الصادر من المسؤول بقدر 

ية ، بل إن البعض ر يالتقص العقدية أو خطأ، فالضرر أحد أهم أركان المسؤولية المدنية سواءلا
طون ين يشتر ذلقائلين بنظرية تحمل التبعة ، الجعل منه الأساس في المسؤولية المدنية كا

، دلك أن التعويض لا يكون إلا عن المطالبة بالتعويضو الضرر فحسب لقيام المسؤولية 
ن  ، و 3ضرر أصابه عوى لا تسمع في هده لأن الد ،انتفاءه يستتبع سقوط الحق في التعويض ا 

ورغم الأهمية التي حضي بها الضرر في إطار المسؤولية المدنية . المصلحةالحالة لانتفاء 
ي رغم وروده في ،إلا أننا لا نجد له تعريفا جامعا مانعا ضمن نصوص القانون المدني الجزائر 

لمسؤولية دون أن ، حيث اكتفت هده النصوص في مجملها باشتراطه لتحقق امواقع متفرقة منه
 .له  عريفعطاء تيتعرض أي منها لإ

نرى من خلال التعويض للأضرار الناجمة عن نقل الدم أنها تخرج عن الاطار س
المألوف و المعروف في المسؤولية المدنية نظرا لخصوصية هده الأضرار، أو كما يقول أحد 

 لقواعد الخروج عن اإن خصوصيات الضرر في مجال نقل الدم قد تصل إلى حد 4الأساتذة
 .رالعامة الواردة بشأن الضر 
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 ولعل ما يميز الأضرار الناجمة عن عملية نقل الدم هي تلك الأمراض الخطيرة و التي  
التي ثبت علميا أن تداعيات أضرارها لدى المصاب أو و  ،لم يعرفها الانسان من قبل كالسيدا

المعنوية بل وحتى على حياة و المادية و المضرور تكون على كل الأصعدة الجسمانية، 
 .المضرور ذاتها و هي أغلى شيئ لديه

ببعض الأفكار و المعلومات عن  الإلمامفتقدير الضرر وحجمه يحتاج من القاضي إما 
بأهل الخبرة في هذا المجال للوقوف على حقيقة الأضرار  بالاستعانةعلم الأمراض و إما 

تنتقل عبر الدم ، فمن المعلوم أن الدم قد الناجمة عن الاصابة بمرض من الأمراض التي 
الايدز و ( س )و(ب )، وفيروس الكبد الوبائي انتقال عشرات الأمراض مثل الزهرييتسبب في 

كذلك الحال قبيل التكييف القانوني للواقع و  وهذا ما. ريا وغيرها من الأمراض المعديةو المالا
 .1لاستحقاق التعويض عنهبالنسبة للشروط التي ينبغي توافرها في الضرر 

 

 الضرر المادي -أولا
أو هو ما يصيب 2،ل بمصلحة مشروعة ذات قيمة ماليةيعرف الضرر المادي بأنه إخلا

المضرور في حق من حقوقه التي يحميها القانون سواء في جسمه أو في ماله أو مصلحة 
نسان في كل عضو من اديا المساس بالسلامة الجسدية للإكما يعتبر ضررا م. مادية مشروعة

عن العمل  اأعضائه وبالأخص إذا تسبب له الضرر في عجز كلي أوجزئي دائما كان أو مؤقت
عموما يعتبر ضررا ماديا كل إخلال بحق مالي ثابت للمضرور سواء كان هذا  ،و الكسب

 فالفقد الكلي أو النهائي للنشاط المهني نتيجة للعجز الجسماني. الحق عينيا أو حقا شخصيا
عن عمليات نقل الدم  الناجملضرر المادي وكذلك ا. يعد ضررا ماديا الإصابةالمتخلف عن 

تجلى في وجهين يتعلق الأول يحيث هو الشأن بالنسبة للأضرار الناجمة عن النشاط الطبي
وهو ما يصطلح عليه الضرر الجسدي . بأضرار تصيب الشخص في سلامته الجسدية وحياته
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prejudice corporel  و يتعلق الثاني بتلك الأضرار الي تمس حقوق و مصالح غير مالية
للمضرور حيث ينعكس الضرر الأول على الذمة المالية للمضرور أو مصادر دخله أو يحرمه 

، و ي غنى عنها لولا الضرر الذي لحقهمن مزايا مالية و يتسبب له في أعباء و تكاليف كان ف
لذي أصاب المضرور ضرر آخر يصيب شخصا أو أخير ا قد يترتب عن الضرر الأصلي ا

حيث يصيبهم في  ،كان المضرور الأصلي يعيلهم كالأولاد نأشخاص آخرين كالأشخاص الذي
له حق معين كالقيام بعمل يستوجب  االمضرور الذي يكون دائنأو أو دائن  ،حقهم في النفقة
بهذا الحق يعتبر ضررا بالتبعية يفتح الباب للمطالبة بالتعويض  فالإخلال،تدخله الشخصي

و على دلك سنعرض في دراستنا للضرر المادي الناجم عن عمليات نقل الدم إلى ثلاث 1.عنه
المادية ذات  رلأضراباوفي النقطة الثانية . في حد ذاتهنقاط تتعلق الأولى بالضرر الجسدي 

 .بالضرر المادي المرتد الذي يصيب  المضرور الطابع المالي وفي النقطة الثالثة
 

 الضرر الناجم عن المساس بصحة المضرور وسلامته الجسدية  -1
يعتبر الضرر الجسدي نقطة البداية بالنسبة للأضرار الناجمة عن نقل الدم، ذلك أنه أول 

ثم تتداعى فيما بعد باقي الأضرار التي ما هي في حقيقتها إلا انعكاس  ،ما يصاب به المضرور
و الضرر الجسدي هو .وحتى الأضرار المرتدة ،كالأضرار المالية والمعنوية ،للضرر الجسدي

للروح و إحداث عاهة  والإزهاقمثل الجراح في  الجسم  ،الذي يتناول حياة الانسان أو سلامته
 2.تعطيل عن العمل أو الخلل في العقل أو الارتجاج في الدماغأو تسبب في عطل دائن أو ب

ومميزات تكمن في حياته وفي القدرات  إمكاناتنسان باعتباره جسدا و روحا يمتلك عدة فالإ
و هي تسمح له من الجانب الأول  ،كالقدرة على العمل و القدرات الذهنية ،خولها لهجسده

بالعمل لكسب قوته و قوت أولاده و من جهة أخرى  ،بالقيام بالأعمال الحياتية العادية من جهة
على ذلك للحق في سلامة الحياة و الجسد و  هي التي تعتبر محلا ناتاالإمكهذه الميزات أو و 
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خللا عضويا يتجسد في فقد  فإن أي اعتداء على هذا الحق، يؤثر في الجانب الأول بأن يسبب
الوظيفة العضوية أو الانتقاص يؤثر بدوره على الجانب الثاني حيث يمس بقدرات المضرور 
المهنية، ولما كانت هده القدرات و الميزات تتساوى لدى الناس جميعا فإن المساس بها يعتبر 

نتائج مالية و  ، غير أن ما ينجم عن هذا الضرر الجسدي منخرلآضررا لا يختلف من إنسان 
 .تبعا لظروفه الشخصية و الاجتماعية لآخرمعنوية يختلف بالضرورة من شخص 

المتبرعين بالدم  :والأضرار الجسدية الناجمة عن نقل الدم تصيب فئتين من الأشخاص  
ظروف غير صحية و الفئة الثانية هم المتلقون و المستفيدون من  الذين تم أخد الدم منهم  في

الأمراض أو غير متفق مع و الدم و الذين يتم حقنهم بدم فاسد أو حامل لأحد الفيروسات 
بمصلحة  اصابة بمرض من الأمراض يشكل إضرار ولا شك أن الإ. و زمرهم الدموية  فصائلهم

بمرض  الإصابةي هذا الشأن إلى القول بأن و يذهب البعض ف .المتلقي و سلامته الجسدية
على أن الصعوبة تكون بالنسبة .ثارهآراح الذي يصيب الجسد و ترتب نفس معين تأخذ حكم الج

ر من إثبات يحيث أن إثبات مصدر الجرح أيسر بكث ،للأمراض فيما يتعلق بإثبات مصدرها
خاصة وأنه بات من المؤكد أن الدم ليس الوسيلة الوحيدة التي ينقل من خلالها  ،مصدر المرض

من وجود العديد من الأحكام في هذا لو يخلا المرض، و رغم هذه الصعوبة إلا أن الأمر 
. المجال التي أوردها القضاء الفرنسي بشأن عدوى السيفليس من المرضعة إلى الطفل والعكس 

 1. التهاب العين المتقيح وعن عدوى داء الرمد أو
هنا في إصابة لحقته أو في مرض  رالمضرو وسواء تمثل الضرر الجسدي الذي أصاب  

مة أو المردود بغض النظر عن انعكاسه على الذو  ،فإنه يستوجب التعويض عنه ،انتقل إليه
 في سلامته  الإنسانبحق  حد ذاته يعد إخلالاي لك أن الضرر الجسدي فذالمالي للمضرور ، 

ن لم يستتبع خللا في الذمة المالية أو المصلحة الاقتصادية للمضرور إدا كان له أثره الظاهر ا  و 
وأصبح يتحتم على المضرور بذل جهد ،في قدرة الجسم أو طاقة الانسان على الأعمال المعتادة

ويض و لقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى هذا المنحى حينما قررت أن التع .إضافي
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جزئي فيها يستوجب التقدير في ضوء  المقرر للضحية من جراء حادث أدى إلى عطل دائم أو
النقص في القدرة الجسدية دون أن يدخل في الحساب كون هدا النقص قد بقي دون اثر في 

 1 .أجر الضحية
 التي تمس بالحقوق أو المصالح المالية للمضرور الأضرار-2

حيث يمس حقوقا أو مصالح  ،المضرور في كيانه المالييتمثل الضرر هنا فيما يصيب 
رة الحاصلة أو لك يتجلى الضرر المادي في الخساذ، و بأو اقتصادية له ذات قيمة مالية
، و بصفة عامة كل خلل يطرأ على الذمة المالية للمضرور نتيجة الضرر المصاريف المبذولة

أو بعضه كما يعد ضررا ماديا يستوجب  الذي أصابه أو تفويت فرصة عليه أو فقدان الدخل كله
التعويض تلك الأضرار الي تلحق أملاك المضرور فتنقص من قيمتها أو تقلل من انتفاعه 

و مهما يكن فإن إصابة المتبرع أو المتلقي بأي ضرر جسماني يفتح الباب واسعا أمام .بها
محضة، وهي تلك  وهي عبارة عن أضرار مالية ،أضرار أخرى تشكل تداعيات للضرر الأصلي

ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته "من القانون المدني الجزائري  182عبرت عنها المادة  إلي
، أي ما لحق الدائن من خسارة فسنجد أن هده فادا استعملنا المعيار الأول .2"من كسب

النفقات الي يتكبدها المضرور من جراء و الأضرار أو الخسائر تتمثل في مجموع المصاريف
الذي نتجت عنه الاصابة أو تكون نتيجة طبيعة للخطأ  إليهي حصرا تلك و  الإصابة
ا ذوكيف العلاج و الاقامة في المستشفىو يدخل في هدا الاطار نفقات و مصار 3،العدوى

المطلوب إما  لتحديد نوع العلاج. المضرور للوقوف على نوع الفيروس ي أنفقهاالمصاريف الت
كما يعتبر ضررا ماديا تلك المبالغ التي ، للمحافظة على طور المرض ووقفه أو لمتابعة تطوره

سبيل اقتناء الأدوية و مصاريف التنقل خاصة في حالة تعذر الحصول على علاج  فيتدفع 
نه في حالة حدوث أكما  ،متخصص في مكان إقامة المضرور و ما يتبع دلك من المستلزمات

ز سواء كليا أو جزئيا دائما كان أم مؤقت يحتاج المضرور خلال هده الفترة إلى رعاية طبية عج
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أما إدا استعملنا . ممرض أو الطبيبالخاصة مما يستدعي ضرورة الحصول على مساعدة 
فالأمر يتعلق هنا بتلك المبالغ التي حرم منها  ،المعيار الثاني أي ما فات المضرور من كسب

المضرور من جراء الإصابة أو المرض الذي لحقه فالمضرور يفقد مورد رزقه كما أن فقدان 
الأجر طيلة المدة التي يبقى فيها عاجزا عن العمل يعتبر من قبيل الكسب الفائت والقول ان 

لك أن ، ذعلى حقه في التعويضعن العمل قبل الاصابة لا يؤثر  المضرور كان عاطلا
 .السلامة الجسدية والقدرة على العمل هي ميزات و مكانات متميزة عن نتائجها المالية

كما يعتبر فائتا اي الفرص المالية الي تضيع على المضرور بسبب الاصابة كأن يكون 
لدخول إلى تاجرا تفوته صفقة كان يعول عليها و على أرباحها ، أو يكون طالبا تفوته فرصة ا

الامتحان ، و في هذا الصدد قضت محكمة باريس بتعويض للمضرور عن ضياع فرصته 
 .بمرض السيدا إثر عملية نقل الدم التي أجريت له

وعموما يعتبر ضياع أي فرصة على المضرور في تحقيق مستوى اجتماعي أو وظيفي أفضل 
يستوجب التعويض عنه، دلك أو تحسين حالة أسرته المعيشية نتيجة عجزه عن العمل ضررا 

 .يستحق التعويض عنه محقق ت أمرا احتماليا فإن تفويتها أمر  أن الفرصة و ان كان
 الضرر المادي المرتد: ثالثا  

لا يقتصر الضرر المادي و بالأخص في الصورة الجسدية على المضرور فقط بل 
عمل أو صلة قرابة الغالب أن يرتد على شخص أو أشخاص آخرين تربطهم بالمضرور رابطة 

فيحتج هؤلاء بضرر شخصي أصابهم كنتيجة للضرر الذي أصاب الضحية المباشرة  ،أو مودة
يصطلح على هدا النوع من الأضرار بالضرر المرتد ، فالقتل ضرر يصيب و  ، 1للعمل الضار
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( 656 25ص 0956مارس  07نقض)به ضررا أصابه  الإخلالشخص آخر فلابد من توافر هذا الحق لهذا الغير يعتبر 
فالعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة لوفاة شخص آخر و عجزه أن يثبت أن المجني عليه كان يعوله 

وقت وفاته أو عجزه و على النحو المستمر أو دائم و إن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر  فعلا
القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله و يقضي له بتعويض على هذا الأساس، و مثل هذا الشرط لا ينطبق 

 <<.لزوجة و الأبوين فهؤلاء لهم فرصة محققة لا تحتاج لدليلعلى من يلتزم المضرور بإعالتهم قانونا كالأولاد و ا
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آخر  اوقد يصيب شخص ،المقتول في حياته و يرتد على أولاده فيصيبهم في حقهم في النفقة
 إخلالافيشكل الضرر بالنسبة لهذا الأخير  ،لكذلمقتول دون أن يكون ملزما قانونبيعيله ا كان

في حق من حقوقه  فالضرر المادي المرتد على هذا النحو هو ما يصيب الشخص. بالمصلحة
أو مصلحة له مالية نتيجة الضرر الأول الذي أصاب الضحية المباشرة الذي تربطه به رابطة 

النفقة و العلاقة الدائنية بين الدائن و المدين و غيرها من روابط مادية  ،مادية ذات طابع مالي
 1.بحتة

تسبب  :ة هيلك نكون بصدد ضرر مادي مرتد إدا توفرت عوامل أو شروط ثلاثذوعلى 
أن ون لهدا الضرر ردة على شخص آخر و العمل الضار في ضرر للضحية المباشرة و أن تك

 .تجمع بين الضحية المباشرة و هدا الشخص رابطة مادية أو مالية
بالنسبة لموضوعنا فإن إصابة المتبرع أو المتلقي بإصابة أو مرض انتقل إليه حيث و 

بأن تتعطل قدراته الجسدية أو أدى إلى موته في الحال أو أدى إلى إقعاده عن العمل و الكسب 
 ىبعد مدة فإن هذا الضرر يرتد على أقاربه و أسرته بما يتسبب لهم في اضطرابات تتمثل عل

التي تطرأ على تلك التغيرات و  ،الخصوص في فقد مصدر الرزق الذي كان يوفره لهم المضرور
من  2.بالمضرور الإصابةالعطل الذي ألحقته الأسري نتيجة الوفاة أو وضعهم الاجتماعي و 

ت نقل الدم طابعا خاصا ومن جهة أخرى يكتسي الضرر المادي المرتد في مجال عمليا،جهة
 :لك أنه إذا كان الضرر الجسدي على النحو الذي رأيناه سابقا يتأتى في مظهرينذ،ومتميزا
 الإصابةبمساس بالسلامة الجسدية للشخص و يتعلق الجانب الثاني بانعكاس هده  الأوليتعلق 

فإن الضرر المادي المرتد لا يتعلق  ،على الذمة المالية للمضرور أو المصلحة الاقتصادية لديه
غير أنه فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل دم ملوث  ،إلا بالمظهر الثاني كقاعدة عامة

ويتعلق الأمر هنا بالحالة التي يكون فيها الضرر الذي مس ،ثناء لهذه القاعدة فإنها تشكل است
الضحية المباشرة يتمثل في عدوى مرض انتقال إليه عن طريق الدم الذي حقن به ، فبالنظر 
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صابة بهذا المرض أو ذلك من لأمراض تكون الزوجة مثلا عرضة للإإلى أساليب انتقال هذه ا
ا المرض من ذعرضة لانتقال هالمعاشرة الجنسية ويكون الجنين زوجها المصاب عن طريق 

ليه ففي هذه الأحوال نكون أمام ضرر أصاب صاحبه وارتد على أشخاص آخرين إأمه وصولا 
وهذا يشكل  ،لا صلة لهم بالفعل الضار الذي أحدثه المسؤول ونكون أمام ضرر جسدي مرتد

مجالات  نقل الدم الملوث قل ما نصادفه فيوضعا استثنائيا تنفرد به الأضرار الناجمة عن 
والضرر المرتد الذي يصيب أقارب المضرور يوصف بأنه شخصي من جهة و مستقل 1،أخر

عن الضرر الذي أصاب الضحية المباشرة من جهة أخرى فهو شخصي بمعنى أنه يصيب 
يؤثر أقارب المضرور شخصيا أي بمعزل عن الضرر الذي يصيب الضحية المباشرة حيث لا 

تنازل هذا الأخير عن حقه في التعويض أو تصالحه مع المسؤول أو تقاعسه عن المطالبة عنه 
هذا  ،في حق المضرور بطريق الارتداد في المطالبة بالتعويض عما أصابه شخصيا من ضرر

فضلا عن إمكان المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي مس الضحية المباشرة في حال وفاة 
 . أن يتقاضى حقه في التعويض هدا الأخير قبل

 الضرر المعنوي:ثانيا
عن عمليات نقل الدم خصوصا في السنوات  الناجمةلا يستطيع الباحث في الأضرار 

خصوصا تلك  ،الأخيرة إلا أن يتوقف طويلا عند الأضرار المعنوية التي تلحق المصاب
وتعقد الأضرار المعنوية التي نظرا لجسامة , الناجمة عن إصابته بداء السيدا أو التهاب الكبد 

إنها تولد  ،سواء في نواحيها الاجتماعية أو النفسية ولا نبالغ إذا نقول ،تخلفها لدى المضرور
 .عند المصاب كل أشكال و أنواع الأضرار المعنوية و أشدها وقعا في نفسه و محيطه

ويعرف بأنه ما يصيب الانسان في عاطفته أو شرفه أو كرامته : تعريف الضرر المعنوي -1
ما يؤخذ على هذا ولعل .دون أن يسبب له خسارة مالية للإنسانأي المساسبالناحية النفسية 

                                                 

إلى القول بأحقية الزوج في الحصول على تعويض من  الإداريةوفي  هذا الصدد ذهبت محكمة باريس >> مثال ذلك  -1
و التي قد  ةالممرضالمستشفى عن الضرر الذي لحقه شخصيا من جراء انتقال الفيروس المسبب لداء السيدا إليه من زوجته 

 <<.عملها بالمستشفى الذي تعمل فيه أثناءأصيبت به على اثر حادث عمل 
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نها دائما تفصل بين الضرر المعنوي و الخسارة المالية في حين أنه توجد أالتعريف أو ذلك 
الذي لحق صاحبه في خسارة مالية فادحة و من  حالات عديدة يتسبب فيها الضرر المعنوي

 افرغم كون هذا المساس ضررا معنويا في ذاته إلا أن له انعكاس ،المساس بالسمعة أو المكانة
انصرف عنه ا الأخير أو مهنيا ذصوصا في الحالة التي يكون فيها هخ ،على الناحية المالية

لضرر المعنوي إذا هو ما يصيب فا. عته أو مكانته من أذىمسالعملاء بسبب ما لحق ب
في كيانه الاجتماعي أو النفسي فيعرض بالطابع الشخصي متناولا الانسان في  الإنسان

أو الحسرة أو الشعور بالنقص أو في انقباض أو  الألمفيمثل عادة في  ،شخصيته أو في نفسه
إحساس بالمذلة أو في انفعال داخلي أو في الهواجس المقلقة فيأتي هذا الضرر ماسا بحق 

محضا 1و إما أن يكون الضرر الذي أصاب الشخص ضررا أدبيا ،الانسان في استقراره النفسي
 .أو الشتم أو القذف يس نتيجة السبو مثاله المساس بالشرف و الشعور و الأحاس

 صور الضرر المعنوي لدى المضرور من نقل الدم الملوث  -2
بأنه ضرر ذو طابع شخصي ، 2الصندوق الخاص بالتعويضهو الضرر الذي عرفه و 

غير اقتصادي ، يشمل مجموع الاضطرابات في ظروف الحياة الناجمة عن العدوى بالفيروس 
، الأضرار الناشئة بالمرض، وهو يتضمن في مرحلة العدوى الإصابةأولا ثم تلك الناجمة عن 

اع والاضطرابات في الأوجو  مالآلاالخوف من وعدم التحقق بالنسبة للمستقبل و عن اختزال الحياة 
 .بالإنجابالاجتماعية و الجنسية و تلك المتعلقة الحياة العائلية و 

فأول ما يتبادر إلى الذهن  ،عند الحديث عن الأضرار المعنوية التي تصيب المضرورو 
أو المرض أو تلك الناجمة عن علاجها  الإصابةالجسدية التي تصيبه من جراء  الآلامهي 

                                                 

ا يصيب ا أدبي  ضرر  : أولا : حالات الضرر المعنوي و قسمها كالتالي  لمعنوي إلى أربعالسنهوري الضرر اوقد قسم الأستاذ  - 1
. جه و الأعضاءالجسم و مثاله الجرح و التلف الذي يصيب الجسم و الألم الذي ينجم عنه و ما قد يعقبه من تشويه في الو 

ضررا أدبيا يصيب العاطفة و الشعور و الحنان  :ثالثا. يصيب الشرف الاعتبار و العرض كالقذف و السب ةأضررا أدبي: ثانيا
ضررا أدبيا يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له مثل انتهاك حرمة ملك : رابعا. كانتزاع الطفل من حضن أمه

 577).المرجع السابق بند  –أنظر تفصيلا الاستاذ السنهوري . ) الغير
التأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء هو مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص طبقا  CNAS: الصندوق الخاص بالتعويض   -  2

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،  6555يناير  66المؤرخ في  66-55القانون رقم من  65للمادة 

 . يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية
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خصوصا في العضلات  ،شديدة الوطأة  الآلامفالمصاب بالسيدا أو التهاب الكبد يعاني من 
السرطانات  الناجمة عن إصابته بشتى أنواع لامالآتلك  بالإضافةإلى،نشاط الفيروسنتيجة ل

ينعكس في نفس الضحية فتكون بالمدى الذي جعل من حلت به  ، مماالجسدية الناجمة عنها
ما كان يتمتع به لما تألم به من عاهة أو عطل أو اختلال في الجسد وبشكل عام عن فقدانه ل

 الإصابةوهو ما يعبر عنه بالألم النفسي ، ومن ناحية أخرى فإن  ،استقرارمن صحة وهدوء و 
فالابن و الأسريكالسيدا جعل المضرور يتعرض لشتى مظاهر النفي الاجتماعي و بمرض معد  

ا الفيروس نتيجة الزوج يهجر زوجته التي انتقل إليهو  ،البنت يتنكران لأمهم الحامل للمرض
حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض عن الاصابة ذاتها وعن الضرر  ثولادة قيصرية حي

 .بمافي ذلك هجر زوجها لهاخوفا من العدوى ،المعنوي الذي لحق بها
بصفة خاصة بالنسبة للأضرار الناجمة عن نقل الدم الملوث  لدى  ويظهر هذا الضرر

المصابين بالسيدا و بصورة اقل عند المصابين بالتهاب الكبد أو أولئك الذين يموتون على 
أما في مصر فتعتبر بعض الأحكام أن 1.الفور من جراء نقل الدم غير مطابق لفصيلة دمهم

القانون المدني من 222و تخضع لنص المادة . بمثابة الضرر الأدبي فقد توقع الحياة
 2.المصري
حين ذهبت بعض الأحكام القضائية هناك إلى اعتباره ضرر ماديا يفتح المجال لمن  في

 .أصيب به للمطالبة بالتعويض عنه وينتقل من بعده إلى خلفه
والحقيقة أن اختزال الحياة هو خليط بين الضرر المادي و المعنوي يتوجب التعويض  

عنه في شقيه، ذلك أنه و إن كانت الموت حقا على كل إنسان و هي النهاية الحتمية لكل حي 
و بالنسبة لموضوعنا .إلا أن التعجيل بها يعد النهاية غير الطبيعية و يستوجب التعويض عنه

على في شقه ،نقل الدمبتعويض هذا الضرر أو الطبيب المسؤول عن  املزم يكون مركز الدم
اعي و أن يراعي القاضي في تقديره لهذا التعويض مجموعة من الاعتبارات، كالمركز الاجتم
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 . ا حالته الصحية و سنه و كل الظروف المحيطة بهذالوظيفي للمضرور، وك
 الضرر المعنوي المرتد -3
تضرر أقارب المضرور معنويا بسبب ما حل بقريبهم من الضرر يليس من الغريب أن   

ا النوع من ذيطلق على هو  ،سيما أو ألما عصيباخلف فيه أثرا بالغا أو عاهة أو تشويها ج
 . و الصفة العاطفيةذ،لضرربا

ويفترض الضرر المعنوي المرتد وجود علاقة أو رابطة غير مادية بين الضحية المباشرة 
ة تتضرر أدبيا من ، فالزوج أو الزوج1الارتداد كعلاقة القرابة أو المودةوالمضرور بطريقة 
خر التي جعلته غير قادر على القيام بواجباته الزوجية ، كما يتضرر الزوج إصابة الطرف الآ

لم ألدان يتألمان بما حل بابنهما من ا الواذو ك ،أدبيا في حالة حدوث أضرار جمالية لزوجته
، و حتما يتضرر هؤلاء جميعا في حالة ي الجسمفحل به من تشويه  وعذاب نفسي نظرا لما

 .موت قريبهم 
ص الذين يجوز لهم الملاحظة إن أغلب تقنينات البلاد العربية رأت تحديد الأشخا

بالتعويض عن الضرر المعنوي المرتد،حيث حصرته في الأزواج و الأقارب من المطالبة 
خوة والأخوات والأجداد والأمهات والإ الأباءالأحفاد و و  يكون إلا للأولاد لاالدرجة الثانية و 

الزوجات أما في القانون الجزائري الذي لم يتناول النص عن التعويض عن الضرر والأزواج و 
بما أخذت به  الأخذ لذلك يمكنمنه موقفه  ىجد نص في هذا الشأن يمكن أن نتبنالأدبي فلا يو 

الحق في التعويض عن هذا الضرر يفتح الباب على ن عدم حصر أصحاب القوانين العربية،لأ
 .مصراعيه لكل من هب و دب ليجد القاضي نفسه أمام طلبات لا حصر لها

 :فيما يلي ي الضرر بصفة عامة فافرهاو تتتمثل الشروط الواجب و 
 .نه ليس لأي كان المطالبة بالتعويض أأي  ،أن يكون الضرر شخصيا   -
 .أن يكون الضرر مباشرا  -
ا كان قد وقع فعلا وان ذس احتماليا و يكون الضرر محققا إأن يكون الضرر محققا ، و لي -
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 .وقوعه في المستقبل أمرا مؤكدا وهو ما يعرف بالضرر المستقبلي
و لا يوجد ما يؤكد وقوعه في  ،لم يقع في الحال ماهو ،و  اأن لا يكون الضرر احتمالي  -

 1.المستقبل
 السببية في مجال عمليات نقل الدمالعلاقة : الفرع الثالث

جانب مركز الدم لقيام  في الخطألا يكفي مجرد وقوع الضرر للمضرور و ثبوت 
بل أنه يتعين على المضرور طبقا للقواعد العامة أن يثبت وجود علاقة  ،ا الأخيرذمسؤولية ه

ركن الثالث من وهذا ما يعرف بركن السببية ، وهو ال ،مباشرة بين الخطأ و الضرر الذي أصابه
وعلى ذلك يقع على عاتق من يدعي أن ضررا لحقه من جراء الدم . أركان المسؤولية المدنية 

هو الذي مسه و الفعل المنشئ للضرر و الذي نقل إليه أن يثبت قيام علاقة السببية بين الضرر 
من الأمور  .خاصة الملوث ،هنا عملية نقل الدم ويعد تحديد رابطة السببية في مجال نقل الدم

واقعة نقل الدم العسيرة و الشاقة وذلك لعدة اعتبارات ، فمن جهة اتساع الفاصل الزمني بين 
التي يكون مصدرها الدم  الفيروسيةو يطرح دلك بشكل خاص بالنسبة للعدوى  ،ظهور الضررو 
كبدي ، سنة بالنسبة للالتهاب ال 40سنة بالنسبة لداء السيدا و تصل إلى  12التي تتراوح بين و 

 ومن جهة أخرى يطرح تعدد الأطراف الفاعلة في مجال نقل الدم ابتداء من مركز نقل الدم
أخيرا تعدد مصادر العدوى فمن الثابت أن العدوى قد تتم و ،فالطبيب في المستشفى أو العيادة

فكل من هذه العوامل تجعل . عن طريق نقل الدم كما يمكن أن يتم بأي طريقة أخرى غير الدم
ة القاضي في استخلاص توافر علاقة السببية بين عملية نقل الدم و الضرر الذي أصاب مهم

 .المدعي شاقة صعبة للغاية وغير دقيقة في أغلب الأحيان
 القانوني الإسنادالطبي و  الإسناد -لاأو 

هم أهل  الإسنادالذي يقوم بهذا و  ،بالمرض إلى عملية نقل الدم الإصابةيتعلق بإسناد و 
و هذا بإجراء  بجابالإيعنها  بالإجابةالخبرة الطبية من خلال طرحهم للعديد من الأسئلة 

 يأما الاسناد القانون ،الفحوص و التشخيصات الطبية اللازمة للوقوف على وجود المرض
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بالضرر إلى الدم المنقول الملوث من الناحية القانونية، أي  الإصابةفيتعلق الأمر هنا بإسناد 
وبذلك يكون الضرر الناتج . ا طريق سوى الدم الملوثبالفيروس لم يكن لهالإصابةإثبات أن 

 .هو نتيجة مباشرة لنقل الدم الملوث 
ذا انتهينا من هذه المقدمة تعين البحث عن المسؤول عن تعويض الضرر الناتج،و   وا 
كل على حسب أمام سلسلة من الأفعال شاركت جميعها في أحداث الضرر –عندئذ  –نصبح 

 1.دوره و تأثيره
يضاف إلى  ،نقل الدم عنالناجمة  الإصاباتن في يتعدد المسؤوليفي مشكلة التتمثل و 

همية خرا لا يقل أآعدوى إلى عملية نقل الدم إشكالا أو ال الإصابةالمشاكل التي يطرحها إسناد 
يتمثل في وجود عدة أطراف ساهمت بالفعل أو يحتمل أنها ساهمت  فيما يتعلق بعلاقة السببية 
ذلك السائق الذي يصدم و مثال التي يعاني منها المضرور  الإصابةفي إحداث الضرر أو 

فيقرر الطبيب المعالج  ،شخصا بسيارته فيسبب له إصابة خطرة تستلزم نقله إلى المستشفى
اجة المصاب و يعتبر حادث السيارة سببا في حاجته إلى نقل الدم بكميات مكثفة تتجاوز ح

لولا خطأ و  ،حدوث الضرر  لولاه ما احتاج المضرور إلى نقل الدم الفاسد أو الملوث إليه
الطبيب الذي قرر حقن المضرور بكميات كبيرة تفوق حاجته لما حدث الضرر،ولولا أن 

كذلك لما حدث الضرر،  المستشفى أهملت في التأكد من سلامة الدم الذي تقدمه إلى مرضاها
ن الفيروسات لما ولولا أن مركز الدم قام بواجبه وتأكد من صلاحية الدم الذي يورده و خلوه م

هكذا فكل هذه الأسباب يمكن أن تؤدي إلى حدوث ذات الضرر و بدرجة لحق المصاب ضررو 
 .متفاوتة

على أساس  يةر يتكون مسؤولية تقصفأما مسؤولية سائق سيارة الذي تسبب في الحادث 
كل >>من ق م الجزائري التي تنص  124، من ق م الفرنسي المقابلة للمادة 21382المادة 

فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه 
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التي  الإصابةو  القضاء في إقامة العلاقة السببية بين حادث المرور أوقد لج<<  .بالتعويض
دل الأسباب، وتابعت النظرية تعا ىإلتعرض لها المضرور من جراء نقل الدم الملوث إليه 

حداث الضرر فإنها جميعا الأسباب و تتابعت و كانت لازمة لإتعددت  إذانه أمحكمة باريس 
ى ثبتت مسؤولية سائق المركبة وقام توم. عتبار من السبب الأول إلى الأخيرتؤخذ بعين الا

لأنه يعتبر المسؤول الأول عن تلوث  ،بالتعويض يستطيع الرجوع على مركز أو بنك الدم
أما مسؤولية الطبيب فهي مسؤولية عقدية أساسها الاخلال بالتزام رئيسي هو ضمان .الدم

سلامة الدم الذي ينقله إلى مريضه و خلوه من الأمراض ،و هو التزام يصفه الفقه و القضاء 
لا ينبغي الخلط ، و ؤولية الطبيب بمجرد تخلف النتيجةيق نتيجة حيث تقوم مسبأنه التزام لتحق

التزام الطبيب بسلامة الدم الذي نقله إلى مريضه وبين الالتزام العام بشفاء المريض الذي  نيب
كما تقوم مسؤولية العيادة في إطار عقد العناية الطبية المبرم 1.يبقى مجرد التزام ببدل عناية

العيادة  ، حيث يقع على عاتقلى أساس قواعد المسؤولية العقديةالمريض ع بينها و بين
دم سليم و خال من العيوب و متفق مع فصيلة دم المريض ولا بموجب هدا العقد التزام بتقديم 

 2.يتردد الفقه و القضاء في وصف هذا الالتزام بتحقيق نتيجة
مواجهة المريض لانتفاء وجود عقد ية في ر يفي حين تقوم مسؤولية المستشفى العام تقص

ا فهي إذ   ،بينهما و خضوع هذه العلاقة للوائح و القوانين في الانتفاع بخدمات المرافق العامة
، و بالتالي فإن غالبية الفقه يذهب الى انتفاء العلاقة السببية بين من علاقات القانون العام
 .المريض و المستشفى العام

 (القوة القاهرة، فعل الغير، فعل المضرور)نفي العلاقة السببية   -ثانيا
قة السببية بين واقعة نقل أغلب الأحكام القضائية تميل إلى الأخذ بقرينة قيام العلا إن

تقيم من ثم مسؤولية مركز نقل الدم العقدية أو مسؤولية التي لحقت المضرور، و  الإصابةو الدم 
الطبيب أو الجراح التقصيرية التي لا يستطيع هذان الأخيران التخلص منها إلا بإثبات رجوع 
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 .التي يعاني منها المضرور إلى سبب أجنبي عنه الإصابة
ين من القانون المدني الفرنسي بالتزام المد 11147في هذا الصدد تقضي المادة 

بالتعويض عن الضرر الناجم عن عدم تنفيذه بالتزامه أو تأخره في دلك ما لم يثبت هذا الأخير 
من القانون المدني الجزائري  176و عندما تقضي المادة . السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه

إذا استحال على المدين أن ينفد التزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن >>بأنه 
م تنفيذ التزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، و يكون عد

 <<2.الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه
ن العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر تنتفي إذا كان هناك سبب أجنبي ترتب إهكذا فو 
، و السبب الأجنبي المعتبر قانونا هو ذلك الذي وث الضرر و تنتفي معها المسؤوليةعليه حد

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ >> من القانون المدني الجزائري  127نصت عليه المادة 
خطأ  أو،عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور

قانوني أو اتفاق يخالف  من الغير ،كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص
و طبقا لنص المادة فان السبب الأجنبي هو إما قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ << 3ذلك

 .المضرور أو خطأ الغير
 :كسب في الإعفاء من المسؤولية و التعويض القوة القاهرة-1

والضرر ة بين الخطأ الصادر من المسؤول العلاقة السببي تنتفيالقوة القاهرة  بتوافرها 
السبب الوحيد في تنتفي المسؤولية تبعا لذلك إذا كانت القوة القاهرة هي الذي لحق المضرور و 

المسؤولية أن  المدين من لإعفاءيشترط في القوة القاهرة التي تنهض سببا إحداث الضرر، و 
توقع فيقصد بها أن يكون الحادث الفبالنسبة لشرط عدم .مستحيلة الدفعتكون غير متوقعة و 

المعتبر قوة قاهرة مما لا يمكن توقعه، فإذا أمكن للمدين توقعه فلا يعتبر قوة قاهرة بل يكون في 
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يجب أن يكون حادثا غير متوقعا ليس الاحتياطات و ر في اتخاذ الأسباب و هذه الحالة قد قص
 هو المعيار المستعمل في هده الحالةو  ،ل حتى لأشد الناس يقظة وتبصرافقد بالنسبة للمدين ب

لشرط عدم التوقع يشترط في الحادث المعتبر قوة  بالإضافةذاتي، و الالمعيار الموضوعي و ليس 
الاستحالة هنا ينبغي أن تكون مطلقة بالنسبة للمدين و المعيار و ،قاهرة أن يكون مستحيل الدفع 

إذ يجب أن يكون  ،هنا أيضا معيار موضوعي و مجرد، بحيث يعتد بظروف المدين الشخصية
أما إذا كان الحادث  ،الحادث مستحيل الدفع بالنسبة لكل شخص عادي وجد في ظروف مماثلة

مما يمكن دفعه حتى و لو استحال على المدين توقعه فلا يعتبر من قبيل القوة القاهرة التي 
س السيدا تنهض سببا لإعفائه من المسؤولية و التعويض، و بالنسبة لمراكز الدم لا يشكل فيرو 

لأن هذه الفيروسات أصبحت معروفة و أصبح  ،و الالتهاب الكبدي سببا أجنبيا غير قابل للدفع
الفيروس لا يشكل سببا أجنبيا  إخفاءكما أن  ،الكشف عنها أمرا ميسورا بالنسبة لهذه المراكز

مي كسبب بالنسبة للمركز و أن هذا الأخير بوصفه منتجا لا يمكنه التمسك بمخاطر التقدم العل
 .من المسؤولية لأنه مهني يسأل عن كل تقصير صادر عنه مهما كان لإعفائه
 كسبب في الإعفاء من المسؤولية و التعويض  فعل الغير: ثانيا 

إلى نفي العلاقة السببية إلى القوة القاهرة من طرف المركز يمكنه كذلك أن  بالإضافةو 
 فعلاكان ينفي رابطة السببية بإثبات أن الضرر الذي أصاب المضرور من فعل الغير سواء 

مركز الدم و  1.آو غير خاطئ متى كان هذا الفعل يتصف بالقوة القاهرة خطأعن الغير  اصادر 
بل إلى رعونة  ،المسؤولية عنه بان يثبت أن تلوث الدم لا يرجع إلى خطئهيستطيع أن يدفع 

عن ا يظهر ذلك على الخصوص إذا كان الضرر الذي أصاب المضرور ناجمو  ،الطبيب
اختلاف فصيلة الدم الذي حقن به المضرور عن فصيلة دمه فخطأ الطبيب في هذا الشأن 

حقنة ملوثة استعملها الطبيب المشرف على  أو كان مصدر العدوى.يعفى المركز من المسؤولية
تقوم المسؤولية على عاتق الطبيب المشرف على علاج المريض و كذلك إذا و ،علاج المريض 

لدم الملوث ن الطبيب ناقل اإف ،ذلكثبتج للمريض و ألصدر فعل من الغير دون الطبيب المعا
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التعويض عن الضرر الذي أصاب المضرور وهنا يجب أن يكون سيعفى من المسؤولية و 
 .أو المركز جالمعالالضرر من فعل الغير وليس من الطبيب أو 

 كسبب في الإعفاء من المسؤولية و التعويض فعل المضرور: ثالثا 
ومن جهة أخرى يستطيع المركز أو الطبيب أو الجراح أي ناقل الدم المشرف على 

من المسؤولية و من ذلك أن يثبت  لإعفائهسك بخطأ المضرور كسبب علاج المريض أن يتم
نما إلى أسباب أخرى و  ،منها المضرور لا ترجع إلى الدم المنقول تي يشكوال الإصابةأن  ا 

كانتماء المضرور إلى فئة الشواذ جنسيا أو محترفي الدعارة أو المدمنين على المخدرات،وقد 
لى الأمراض بالنظر إلى طرق انتقالهابهذه  للإصابةرأينا أن هذه الفئات هي الأكثر عرضة  ، وا 

ويستطيع . الدم بذات الداء بسبب آخر غير اكأن يكون الزوج أو الزوجة مصاب ،أي سبب آخر
دة الفاصلة يعزز هذا الادعاء بإثبات أن الم المركز أو الطبيب الذي قام بعملية نقل الدم أن

مما يؤكد أن  ،بين واقعة نقل الدم و ظهور المرض لدى المصاب غير كافية لاتضاح معالمها
ي منها أوطويلة جدا حيث أن الأعراض التي يعان، قبل واقعة نقل الدم االمضرور كان مصاب

المريض جاءت متأخرة في حين أنه في الوضع العادي كان يفترض ظهور تلك الأعراض مند 
 1.كانت لاحقة لعملية نقل الدم الإصابةمدة طويلة مما يفيد أن 

هي  الإصابةالطبيب ناقل الدم للمريض أو المركز انه سبب  أثبتومن خلال هذا إذا 
العدوى هي  احدثالأخرى التي  الأسبابأو الشذوذ أو  للإدمانمن فعل المضرور نتيجة 
فانه ستنفى العلاقة السببية بين خطأ الطبيب أو المركز و بين  ،المنتجة في إحداث الضرر

المضرور ولهذا سيتم استبعاد المسؤولية و التعويض عن الضرر لكل من الطبيب أو المركز 
ضي أن ينقص مقدار يجوز للقا>>ري انه من القانون المدني الجزائ 177و كما تنص المادة 

ي إحداث الضرر أو زاد فخطئه قد اشرتك بحكم بالتعويض إذا كان الدائن لا يالتعويض، أو 
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وهكذا فإن إثبات الطبيب أي ناقل الدم أو المركز لأي صورة من صور السبب << .1فيه
و ان  ،تم المسؤوليةتنتفي به رابطة السببية و من ،الضرر و الأجنبي يقطع الصلة بين الخطأ

و إذا  .كان الأمر صعبا و نادرا بالنسبة للمركز فيما يخص العدوى الفيروسية للدم أو الطبيب
على  إلزاماكان و ،فشل المركز أو الطبيب في إثبات السبب الأجنبي قامت مسؤولية كاملة 

 .الخاطئ تعويض المضرور عن كافة الأضرار التي لحقته سواء مادية أو معنوية
 (التعويض)جة عن عمليات نقل الدم آثار المسؤولية النات: المبحث الثاني 

كل فعل أيا كان يرتكبه >>من القانون المدني الجزائري على أنه  124تنص المادة 
 .<<2الشخص بخطئه،و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

التعويض هو الأثر البارز الذي يترتب على قيام و تحقق عناصر المسؤولية أي 
نتج ضررا يرتبط معه برابطة سببية دون أشخص، إذ لا جدوى من القول بوجود فعل ضار 

 لجبرفالتعويض هو وسيلة .ي الحصول على التعويض من المسؤولتقرير الحق للمضرور ف
مة في تقديرها للتعويض تستعين بالظروف المحيطة المحكو  ،الضرر الواقع أو تخفيف وطأته

كما  إذا الربط. بالواقعة، كما تتأثر أيضا بدرجة الخطأ و لكنها تتأثر أكثر بحجم الضرر الناتج
وهذا يعطي . مقدار التعويض و ليس بين الأخير و الخطأقلنا يتم بين حجم الأضرار و 

. بمبدأ العدالة والتوازن بين الأطراف للمحكمة عند تقديرها للتعويض سلطة واسعة محكومة 
 .وهي تفعل دلك بدون رقابة محكمة النقض إذ يتعلق الأمر بالواقع

 المستحقون للتعويض في مجال عمليات نقل الدم وتقديره: المطلب الأول
  المستحقون للتعويض: الفرع الأول

. الملوث لا شك في أن المستحق الأول للتعويض هو المضرور مباشرة من نقل الدم
فالشخص الذي أصيب بالفيروس الموجود بالدم المنقول إليه يصبح له الحق في الحصول على 

قد يكون مريضا و  ،ية حادث سيارة أوجبت نقل الدموهذا الشخص قد يكون ضح. التعويض
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يصير تعويض  الإصابةفبعد . عملية جراحية معينة لإجراءعاديا قرر الأطباء حاجته إلى الدم 
و يقدر التعويض عن كل خسارة لحقت به وكل . ص واجبا على المتسبب فيهاذلك الشخ

ذكرها فيعوض المصاب عن  ،مكسب ضاع عليه ويشمل التعويض كل أنواع الضرر السابق
سواء تمثلت في العجز الجسماني أو العاهة المتولدةعن  الإصابةالأضرار المادية المختلفة عن 

، أي للنشاط أو العمل الذي كان يمارسهظهرت في الفقد الكلي أو الجزئي  و التيأ الإصابات
كما يشمل التعويض ،1يجب تعويضه عن خسارة مصدر الكسب الذي فقده بسبب الإصابة 

على حياة  فيؤثرعن إعلان الاصابة بأي مرض معد  الأضرار المادية أو المعنوية الناجمة
هجر الفقد يتعرض المصاب للعزل الاجتماعي و  ،ةالشخص العائلية و الأسرية و الاجتماعي

لكن ليس المضرور و يستحق التعويض عن كل تلك الأضرار شخصيا،و الإصابةسري بسبب الأ
هو المستحق وحده للتعويض، فهناك مضرورون بشكل غير مباشر يثبت  الإصابةمباشرة من 

و هذا الحق . لهم الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار المباشرة التي لحقت بهم 
 .أصيل لهم وليس موروثا عن المصاب

يصاب 2فالزوجة أو الزوج التي أصيب زوجها أو الذي أصيبت زوجته بمرض الايدز، 
دلك يتمثل في عدم ممارسة الحياة الأسرية بشكل معتاد، و خاصة بضرر مباشر بسبب 

أيضا الأولاد الذين و لدوا لأم مصابة بفيروس  ،المعاشرة الجنسية خوفا من انتقال العدوى إليه
الأم  لإصابةمباشر  ضررلك ذن لهذا الفيروس، و يلحقهم نتيجة يصيرون حاملي فإنهمالايدز 

ستحقون عنها ي للإصابةفة شخصية بأضرار غير مباشرة كل هؤلاء أصيبوا بص. بالفيروس
معنى ذلك أن لهم الحق في رفع دعوى مباشرة على المتسبب في و . تعويضا بشكل أصيل

كما أن المحكمة عند . الضرر يطالبون بالتعويض، و لا يرتبطون بدعوى المضرور المباشر
تقدير التعويض تنظر إلى هذه الأضرار فقط ولا تضع في اعتبارها الأضرار المباشرة التي 

ارب المصاب الحق في التعويض عن أصابت المضرور المباشر وبجانب ذلك يثبت لأق
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النفسية التي لحقتهم من جراء الإعلان عن إصابة قريبهم و يسمى  الآلامالأضرار الأدبية و 
الضرر المباشر الذي يلحق بأقارب المضرور  بالضرر المرتد وهو الضرر الذي يرتد على 

 .الأشخاص آخرين نتيجة ما أصاب المضرور من ضرر
ق ذكره وشرح معناه أعلاه ويلاحظ أن التعويض عن الضرر الضرر المرتد لقد سبو 

. الإصابةالمرتد لا يختلط بالحق في التعويض الذي ينتقل إلى الورثة نتيجة وفاة مورثهم بسبب 
فهذا التعويض الغرض فيه عدم إصابة أحد من الورثة بضرر مباشر و إنما مالحقهم جميعا 

 .بالفيروس من الدم المنقولإليه الإصابةعلى إثر  من أضرار جاء نتيجة وفاة المضرور المباشر
إذ يجوز للورثة .فانتقال الحق في المطالبة بالتعويض إلى الورثة تحكمه القواعد العامة

بفقد عائلهم الوحيد المتوفي نتيجة  أصابهمالمطالبة بتعويض عن الضرر المادي الذي 
ينتقل إلى الورثة كل بقدر  و يلاحظ أن الحق في التعويض عن الضرر المادي. الإصابة

 .نصيبه في الميراث
 الدعوى الوراثية :أولا

ين الأولى تسمى الدعوى يالحق في رفع دعو ( الورثة)العام  مما سبق أن للخلف ويبين
لحقت بمورثهم قبل وفاته  إليالوراثية وهي التي يرفعها الورثة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار 

أو حتى أثناء حياته، ومحلها الحق الذي انتقل إليهم عند وفاة الموروث للمطالبة بماله من 
، و نتيجة هذه الدعوى توزع عليهم بحسب أنصبتهم الشرعية بعد سداد تعويض اتجاه المسؤول

 إذ لا تركة إلا بعد سداد الديون فتؤدى ديون الميت قبل توزيعها على الورثة ،ديون المورث
هي ديون مستحقة للعباد قبل المورث مثل دين القرض ودين الثمن و دين المهر و سواء و 

 1.كانت ديونا شخصية ثابتة في ذمة المدين ام كانت ديونا عينية متعلقة بعين من الأموال
ا كافية للحكم بالتعويض،بل على الوارث ان يثبت الضرر وصفة الوراثة ليست بمفرده
 .ثالمادي الذي لحقه بسبب قتل المور 

 الدعوى الشخصية -ثانيا
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ها الخلف العام بالتعويض عن أضرار أصابتهم فييطالب  هي دعوى شخصيةالدعوى ال
ن من الأضرار الضرر يفادا نتج عن الفعل الضار نوع. اسبصفة شخصية بطريق الانعك

ين ينشأ يأصاب الورثة فإن الحق في دعو الذي مرتد الضرر الث و أصاب المور  يالذ الأصلي
أو بالأحرى لكل قريب للمضرور أصابه  ،ومحلها حق شخصي لكل وارث. ح الورثةللصا

ها القريب بصفة أصلية و مباشرة ضرر نتيجة ما أصاب المضرور، فهذه الدعوى يمارس
فالحق المخول للأقارب في  ،أصاب كل قريب من الضررنتيجتها نسبية تتوقف على ما و 

كما أن كل قريب له الحق  ،المطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد هو حق نسبي قابل للتجزئة
و يشترط في الضرر محل  1 .في رفع دعوى مستقلة باسمة ويكون حكمها حجة عليه وحده

أن يكون محققا و  ،ة عن الفعل الضاردعويين ما يشترط فيه بشكل عام، فيتعين أن ينتج مباشر ال
ففي .سواء في الحال أو في المستقبل، كما يتعين في الدعويين إثبات الضرر في كل منهما

الدعوى الوراثية ينبغي على كل راغب في رفعها إثبات ما لحق قريبه من ضرر، أما في 
فع الدعوى ويجب عند ر . الدعوى الشخصية فيلتزم رفعها بإثبات ما أصابه هو من ضرر 

ذا. دعوى الشخصية الوهذا غير متطلب في  ،الوراثية إثبات صفته كوارث للمورث  قام وا 
دعوى الأولى و حصل على تعويض عن الضرر المادي الذي أصاب مورثه الالشخص برفع 

، فإن له بعد دلك رفع دعوى شخصية للحصول على تعويض لما أصابه هو شخصيا من 
 .الضرر المادي

ذا طالب  ث من ضرر مادي ثم حصل عليه الورثة بالتعويض عما أصاب المور  أحدوا 
و إنما يصبح لهم الحق في المطالبة من سبق . فعلا، فلا يجوز لباقي الورثة رفع دعوى جديدة

و رفع الدعوى بنصيبهم في التعويض، أما إذا قام أحد الأقارب برفع دعوى شخصية وحصل 
الأقارب من رفع دعوى جديدة للتعويض عن الأضرار  على التعويض ، فإن هذا لا يمنع باقي

وكذلك لو قام المضرور بالتصالح مع المسؤول عن التعويض ، فإن هذا الصلح . الشخصية
ولكن لا يحتج به بالنسبة للدعوى . الوراثيةيحتج به في مواجهة الورثة بالنسبة للدعوى 
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من ضرر وتختلف الدعوى  الشخصية التي يطالب فيها الوارث بتعويض ما أصابه شخصيا
الوراثية عن الدعوى الشخصية أيضا في طبيعة المسؤولية الي تثيرها، فالمسؤولية في الدعوى 
الأولى ذات طبيعة عقدية، بينما هي في الدعوى الثانية ذات طبيعة تقصيرية ويترتب على ذلك 

استمرار يجب أن الورثة غير ملزمين بإثبات الخطأ العقدي و لكن في الدعوى الشخصية ب
 .تقصيري للمسؤولالإثبات الخطأ 
ثارها الفقه بشكل أر عمليات نقل الدم المشكلة التي مجال التعويض عن أضرافي أما 

إذا  ،عام و المتعلقة بحق الورثة في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق مورثهم
دز أو غيره من إوفاة المصاب بالاباشرة إذ يتصور طرأت وفاة عقب الاعتداء أو الاصابة الم

لأن ظهور الاصابة و الاعلان . الأمراض المتنقلة عبر الدم المعدية عقب نقل الدم إليه مباشرة
عنها وكذا اكتمال ظهورها يستغرق وقتا طويلا في العادة بل إن المربض بالفيروس يعيش زمنا 

ن كان ذلك لا يمنع من وجود و بعد الاصابة يطول أو يقصر،  حالات يموت فيها المريض ا 
لوتم نقل كميات كبيرة إليه أو نقل إليه دم من فصيلة مختلفة  اعقب عملية نقل الدم مباشرة، كم

وهنا تثور  1.فهنا قد يموت المريض في الحال بسبب يرجع إلى عملية نقل الدم. عن دمه
عن الضرر الأدبي المشكلة التي أثارها الفقه وتدور حول حق الورثة في المطالبة بالتعويض 

حق الورثة في التعويض مما يثبت . الذي لحقمورثهم الذي توفي عقب عملية نقل الدم مباشرة 
عن كافة الأضرار التي لحقتهم بسبب الوفاة بما فيها الضرر المادي على اعتبار أنه يصير 

أتيحت  لو( الموروث) وفي توعلى افتراض أن الم. تؤول إليهم عنصرا من عناصر التركة التي
وفاة لكان قد طالب بالتعويض عن الضرر المادي الذي الله الفرصة أو بقي عنده وقت قبل 

 .مطالبة الفاعل بالتعويض عن الضرر الماديللورثة  فيجوزلك ذأما وأنه لم يتحقق له  ،أصابه
 تقدير التعويض :الفرع الثاني 

المدني الجزائري التي تنص من القانون  000قد نص  المشرع الجزائري في المادة و  
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام >>يلي على ما
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، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة 012و 012المادتين 
طالب خلال مدة يه أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية ، فل

 .<<.1معينة بالنظر من جديد في التقدير
 الإتفاقيتقدير التعويض تقدير القانوني و فجد ال  ،أنواع من تقدير التعويض ةوهناك ثلاث 

 . و التقدير القضائي
يجب أن  فإنهالقانون المدني إليهفيما يخص التقدير في مجال عملية نقل الدم الذي تطرق و  

و يتمتع قضاة الموضوع بحرية واسعة في تحديد مبلغه . يتساوى التعويض مع الضرر الناتج
 .ضرر الواقعللبالقدر الذي جعله مناسبا 

وحتى يتمكن القاضي من تقدير حقيقي وسليم لتعويض الأضرار الناجمة عن عملية    
تسهل له مهمته حتى لو استعان  نقل الدم ، عليه أن يلم ببعض الأفكار الطبية والعملية التي

فالخبير . بخبير في عده مسائل ، فإن ما يقرره الخبراء يخضع لتقديره بشأن مقدار التعويض 
 تأخذ بالتقدير الصادر عنه إذ المحاكم لا. ليس هو الذي يحدد مبلغ التعويض بصفة نهائية 

الحرية يتيح لها أن تغير نه أمر مسلم به لا يجوز مناقشته ، بل تتمتع بقدر كبير من أعلى 
و لذا فأن . للطرفين  فيما قدر الخبير كتعويض بالزيادة أو النقصان إلى الحد الذي تراه عادلا

نما يوضح رأيه في المسائل الفنية فقط   . ما حدث في الغالب ألا يحدد الخبير مبلغ التعويض وا 
بسبب  الإصابةلجبر الأضرار الناجمة عن  الإلزامويتعرض القضاة عند تقدير التعويض 

قد يبدأ ثم يستغرق  الإصابةنقل الدم الملوث عدة صعوبات، مرجعها أن أصل المرض أو 
مما يضع القاضي في حيرة من أمره، هل يقدر التعويض ،اكتماله أو ظهور أعراضه زمنا

تعويضا جزئيا مستقبلا، أم يقدر بشكل كامل و جزافي عن الأضرار التي ظهرت أو ستظهر 
يحتفظ المضرور حقه في الحصول على التعويض الكامل بعدم تمام المرض و أعراض و 

ة محددة فيه مطالب المضرور الاصابة و تصدر المحكمة حكمها بالتعويض بطريقة تفصيلي
وتعد هذه الطريقة أكثر اتفاقا العدالة إذ يجيء . م الاستجابة لها وتلكالتي تم استبعادهاثالتي 
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لأن المحكمة تبتعد عن التقدير الجزافي الذي يترك ،ويض مساويا مع الضرر بشكل دقيقالتع
 1.المضرور في جهالة من أمره

وهذه الطريقة تعتبر هي الأفضل للمضرور في مجال عمليات نقل الدم إذ من خلالها 
يعرف ما إذا كانت المحكمة قد عوضته عن جميع الأضرار التي أصابته، وغالبا ما تحكم 

بالمرض و إعلان دلك ثم  تحتفظ للمضرور بالحق في  الإصابةبتعويض جزئي عند اكتشاف 
 .الحصول على التعويض الكامل عند وصول المرض إلى مرحلته النهائية

م المرضى إلى أربع يقستالاصابة بمرض معد كفيروس الايدز يمكن في إطار و 
 :مجموعات تبعا لحالتهم المرضية

 .وتضم المرضى الذين لم يبدأ بعد ظهور المرض أو الفيروس عندهم :المجموعة الأولى
 غير مرضي أو غير مكتشف الأعراض ووهم حاملو الفيروس بشكل  :المجموعة الثانية
 .لكنهم يحسون به
 .عند المرضى الإصابةو الخاصة ببداية ظهور حلقات العدوى أو  :المجموعة الثالثة
ويصل فيها المرض إلى مرحلته الأخيرة باكتمال ظهور العدوى أو : المجموعة الرابعة

 .الإصابة
ولا شك في أنه للتعرف على المرحلة أو المجموعة التي وصل إليها المريض لابد من  

إجراء فحوص و تحاليل طبيةيقوم بها أهل الخبرة في هذا المجال، و لا يصح للمحكمة أن تقحم 
د كل مجموعة من حكم القاضي بالتعويض يختلف بصدو . نفسها في مثل هذه المسائل

السابق ذكرها، إذ أن حامل الفيروس يعتبر حتى المجموعة الثانية سليما  المجموعات الأربع
إذ لا يبدأ الفيروس و خاصة الايدز في الظهور و النمو . وليس من حقه المطالبة بأي تعويض

ثبوت حق المصاب في المطالبة بالتعويض سواء إلا مع بداية المرحلة الثالثة و التي يبدأ معها 
وكذلك على الطبيب . الدمأو الخطأ من مركز نقل وحقن  ،كانناقل الدم أي الطبيب أو الجراح

 دم المشرف على المريض قبل عملية نقل الدم إجراء فحص سريري للمريض لمعرفة فصيلة
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 1.المريض
 (الثانيةالأولى و ) ة الشخص المصاب في المجموع  -أولا

و في هذه الحالة لا يعد  الإصابةيكون الشخص فيها مصابا و لكن لم تظهر بعد 
الشخص مريضا ولا يعاني من أي اضطرابات جسمانية، و على ذلك يثار التساؤل بـأي حق 

لا عن إيطالب هذا الشخص بالتعويض ؟ إذ من المعروف أن القاضي لا يقرر التعويض 
الضرر المحقق في الحال أو المستقبل ، فالأضرار الجسدية سوف لا تظهر إلا إذا تطور 

وقد أكدت الدراسات الطبية أن ظهور العدوى و بالتالي آثارها لا . المرض و هذا ليس محققا
ومادام هدا موقف العلم ، فإن حامل . بالفيروس الإصابةتبدو إلا بعد وقت طويل جدا من 

 يستطيع إثبات التحقق المستقبلي للاضطرابات الفسيولوجية و الجسدية نتيجة الفيروس لا
وعلى ذلك لا يستطيع الحصول على أي تعويض عن هده الاضطرابات في هذه  الإصابة

الحالة و مع ذلك فإن المحاكمقد تلجأ إلى تقرير الحق المصاب في التعويض بصفة جزئية ، 
 الإعلانمقابل الأضرار التي لحقت بالمصاب بمجرد  أي الحكم بالنسبة للتعويض المستحق

، أو انتشار أمرها إذ لا أحد ينكر أن هناك أضرارا معنوية و اضطرابات يومية الإصابةعن 
 فما يتعرض له المصاب من حالات القلق و الاكتئاب النفسي وما يترتب عليها،تلحق المصاب

. يجب التعويض عنها اشك أضرار كل هذا يعد بلا ،من آثار عكسية على حياته الخاصة
 الآثاروتضع المحاكم في اعتبارها عند تقديره، المرحلة السيئة التي يمر بها المصاب وكذا 

 .بالفيروس الإصابةعن وجود  الإعلانتترتب عليه بمجرد  إليالمهنية و العائلية 
 (الثالثة و الرابعة)وضع الشخص المصاب في المجوعتين  -ثانيا

قد تطورت ووصلت إلى أعلى  الإصابةالأمر هنا يتعلق بمريض ظاهر المرض، أي أن 
سلم المرض، حيث يعاني المريض من اضطرابات جسدية ونفسية و آلام جسمانية و 

إلى الخلل  بالإضافةمصاريف علاج و نفقات إقامة في المستشفى، وتكاليف الفحوص الطبية 
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 1.التعويض عنها ةعية فما سبق كله يعد أضرارا واجبالذي يصيب حياته العائلية و الاجتما
التي تنتج عن انتظار الموت كما  الآلامبل إن القضاء قد أقر حق المصاب في التعويض عن 

، أيضا قد لا تستطيع المحاكم الوقوف على الحقيقة تعويضه عن الموت و في هذا الوضع قرر
 .التعويض في لحظة تقدير الإصابةو حجم الأضرار الناجمة عن 

مما يضطر إليه القضاة أحيانا إلى الاحتفاظ بحقهم في تقدير تعويض مستقبلي أو إعادة 
النظر في التعويض السابق في حالة تزايد أو تفاقم الضرر أو ظهور أضرار جديدة، دون أن 

 .يتحمل المصاب نفقات دعوى جديدة
طبي يؤكد وجود المرض وحدد تعويض اللازم يتوقف على تقرير الير أن تقد المحكمةوتؤكد 

درجته ومرحلته ،إذ على ضوء هذا التحديد تستطيع الحكم بالتعويض المناسب لجبر الأضرار 
 .الناجمة

 (في مجال عمليات نقل الدم)لتعويضاالوضع في فرنسا و مصر بالنسبة : المطلب الثاني
ن الأضرار و سنتناول في هذا المطلب الحلول التي وضعتها فرنسا و مصر للتعويض ع

( الايدز)الأمراض الخطيرة مثل  التي تلحق المضرور من جراء عمليات نقل الدم و خاصة
 .سنعرض في الفرع الأول الوضع في فرنسا و الفرع الثاني الوضع في مصرو 

 الفرنسيالتشريع  الدم في  لعمليات نقالتعويض عن  :الفرع الأول
يخضع للقواعد العامة أي  1991ديسمبر  31تشريع كان الوضع في فرنسا قبل صدور 

أن المسؤولية الناجمة عن حوادث نقل الدم قبل ذلك التاريخ كانت تحكمها قواعد المسؤولية 
على المسؤول للحصول على  تتمثل في قيام المضرور برفع دعوىو  ،المدنية بشكل عام

الضرر و العلاقة ت من قيام عناصر المسؤولية الخطأ و تقوم المحكمة بالتثبو ، التعويض
خاصة الايدز نتيجة نقل و  ،بالفيروس الإصابةو لكن عندما تطورت وازدادت حالات  ،السببية

أصدر التشريع رقم و  ،تنبه المشرع الفرنسي إلى خطورة هذه الزيادة ،الدم الملوث
جماعيا من خلال  امنضما تضامنا و تعويض 1991بـــ رديسمب 31يف المؤرخ1406/91

                                                 

 60.ص  ،1981،القاهرة ،الطبعة الأولى ،الايدز وباء القاتل ،علي صالح البدراوي -1
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  1.نتيجة لعملية نقل الدم( الايدز)من مرض ضعف المناعة  الإصاباتإنشاء صندوق تعويض 
يتمتع هذا الصندوق بهيئة اعتبارية تتمتع بشخصية قانونية مستقلة من الصعب تكيفها و 

ة أي من الميزانية ومن يمول الصندوق من الدولو  ،بأنها مرفق عام أو يخضع للقانون الخاص
 .الإصابةمين و من التعويضات التي يتم الحصول عليها من المسؤولين عن أشركات الت

عوى وهي للمضرور المصاب او القضاء أي برفع د إلىوبعد هذا كله يمكن للمضرور اللجوء 
 :دين وترفع في الحالات الثلاث يفللمست
 .في حالة رفض الصندوق لطلب التعويض المقدم منه  1 –
 .حددة قانوناالمخلال المدة الطلبالرد على هذا  في حالة صمت الصندوق عن 2 –
 .قدار التعويض الذي عرضه الصندوق ممضرور للحالة رفض افي 3 –

 التعويض عن عمليات نقل الدم في التشريع المصري:الفرع الثاني 
بتعويض يتمتع بشخصية قانونية عامة ،يختص و  ،ولةالد لإشرافينشأ الصندوق خاضع 

و يرأس الصندوق مستشار من مجلس الدولة أو القضاء .المضرورين من عمليات نقل الدم 
يقدم طلب التعويض إلى الصندوق مشفوعا و  ،العادي بدرجة نائب رئيس يعين بقرار جمهوري

أو من يخلفه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول،و يلتزم  ،بالمستندات اللازمة من المضرور
على الطلب في خلال مدة ثلاثة أشهر من تقديمه و في حالة رفض الطلب أو الصندوق بالرد 

 2.عدم رد الصندوق، يمكن للمضرور مقاضاة الصندوق أمام محكمة استئناف القاهرة
 
 

                                                 

المعدية و بين شركات التامين ظهر في  بالأمراضوقد تم ذلك بالاتفاق بين ممثلين لمراكز نقل الدم و جمعية المصابين  -1
 .بين وزير الصحة و الهيئة الفرنسية لمحاربة الايدز 1989أوت  21اتفاق موقع في 

 .187ص  ،سابق مرجع،محمد عبد الظاهر حسين2
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من خلال دراستنا لمختلف الجوانب القانونية للمسؤولية عن حوادث نقل الدم إلى قيام  
 ،أو المستشفى أو العيادة سواء المتبرع بالدم ،روابط عقدية بين المركز و المتعاملين معه

وكذا متلقي الدم و أن هذه العقود تفرض على المركز بوصفه بائعا و منتجا للدم و مشتقاته 
التزاما لضمان سلامة الدم الذي يقوم بتوريده بأن لا يكون فاسدا أو ملوثا بأحد فيروسات 

 ، ن هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجةإو قلنا  و مطابقا للفصيلة المطلوبة، ،الأمراض
تخلف خطأ عقديا يقيم مسؤولية المركز أو خطأ تقصيريا يقيم مسؤولية الشكل هذا حيث ي
ذلك حتى لو كان عيب الدم داخليا لا يمكن كشفه، و في هذا السياق يسأل  و ،الطبيب

 . ر التقدم العلمي أو مخاطر التطورالمركز حتى عن مخاط
سواء  ،عن عمليات نقل الدمو قد توضح لنا من العرض السابق تعقد المشكلات الناجمة  -

 .من الناحية الطبية أو من الناحية القانونية
همال في القيام بهذه العمليات، إذ تصل غالبا إلى ضخامة الأضرار التي تنشأ عن الإ -

و فقدانه الأمل في المستقبل طيلة الفترة التي يعاني فيها  ،درجة القضاء على حياة المريض
و صعوبة معرفة الخطأ الطبي الذي أدى  ،لملوث المنقول إليهعن الدم ا ناتجالمن المرض 

 .ماهو عليه إلىبه 
و يبدو بوضوح من سلسلة  ،من الجانب الأخر تعقد المسألة من الناحية القانونيةو  -

ما يثيره ذلك من مشكلات متعلقة بإسناد الضرر  ،الأشخاص المتدخلين في عملية النقل
من  افقد يكون الخطأ صادر  ،حدهم فقطألى خطأ إ أو، هؤلاءناتج إلى خطأ واحد من بين ال

 .أو المستشفى أو العيادة ، أو الطبيب المشرف على المريض ،قبل المركز
 .تثار مشكلة علاقة السببية بين فعل هؤلاء المتدخلين و بين النتائج المترتبة -
و خاصة القانونية من خلال إنشاء  ،هذه المشكلاتلالقانون الفرنسي  ةعالجم يةكيف -

حصل منه على يصندوق تابع للدولة يمثل ضمانا اجتماعيا لكل مصاب بفيروس الايدز، 
التعويض المناسب لجبر ما لحقه من أضرار بمجرد إثبات عملية نقل الدم و الاصابة 

 .بالفيروس
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فمن جهة  عتبارات،أن تشدد القضاء في إقامته لمسؤولية حوادث نقل الدم مبررا لعدة ا  -
حد منهما أو يعد الطبيب المشرف على المريض و أي  ا،أو محترف ايعد مركز الدم مهني

و من جهة أخرى فإن المتعامل معهم  ،ل على هذا الأساس حتى عن خطئه التافهأفيس
هو عادة لا يعي ما يجري  و ،خاصة المتلقي عادة ما يكون في موقف سلبي أثناء نقل الدم

 ،حالات الضرورة القصوى ي الحالات الحرجة وف نقل الدم لا يلجأ إليه إلا نإله حيث 
الحوادث الناجمة على نقل الدم خاصة إذا تمثل الضرر في  يضاف إلى ذلك كله جسامة

 .عدوى مرض انتقل إلى المضرور
صري في ما ذهب كل هذه الاعتبارات تدعونا إلى تأييد القضاء الفرنسي و القضاء الم  -

 .من التشدد إزاء المسؤولية عن حوادث نقل الدمإليه 
سناد الطبي و الإ مدى صعوبة ،عن العلاقة السببية في مجال عمليات نقل الدم بالنسبة و -

القانوني للأضرار الناجمة عن حوادث نقل الدم خاصة الملوث إلى مسؤول واحد بسبب كثرة 
أو العيادة و كذا الطبيب فالمستشفى  ،المتدخلين في هذه العمليات ابتداء من مركز الدم

حيث فضل القضاء إعمال نظرية تعادل الأسباب للقول بالمسؤولية المدنية لكل من  ،المعالج
 .بل وحتى سائق السيارة الذي تسبب في حادث  ،المركز و العيادة و الطبيب

م قضائي يمكن الاستناد إليه في أما في الجزائر فقد تعذر علينا الحصول على أي حك -
أو حتى المسؤولية عن  ،تبيان موقف القضاء الجزائري فيما يخص مسؤولية مراكز الدم

لا  و .الإداريو لا في أحكام القضاء  ،لا في أحكام القانون المدني ،الطبيب أو المستشفى
تبار الكشف عن خاصة إذا ما علمنا أن اخ ،يعود ذلك حتما لانعدام هذا النوع من القضايا

الأمراض المعدية و السيدا بشكل خاص لا يطبق على كل التبرعات بسبب نقص المواد 
نعدام الوعي الصحي و القانوني إى بقدر ما يرجع إل ،المستعملة في هذه الاختبارات

يدا نظرا سخاصة إذا تعلق الأمر بعدوى ال ،وتعمد البعض منهم التكتم و الصمت ،للضحايا
 .الموضوعلحساسية هذا 
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سنادات القانونية التي التي صاغها القضاء الفرنسي و الإ وللو من خلال الح 
اعتمدها في تعويض ضحايا نقل الدم،و إن كان من الممكن تبني هذه الحلول التي صاغها 
هذا القضاء بالنسبة للمراحل الأولى من عمليات نقل الدم أي من حيث القول بقيام رابطة 

على انه يتعذر  ،ع بالدم و المركز وبين هذا الأخير و المستشفى أو العيادةعقدية بين المتبر 
حيث لا يتضمن القانون  ،القول بوجود مثل هذه السلسلة أي بين متلقي الدم و المراكز

و هو المنفذ الذي دخل  ،المدني الجزائري نصا يفيد بأن يكون اشتراط لمصلحة الغير ضمنيا
 .عقد التوريد المبرم بين العيادة و المستشفى و مركز نقل الدمالمريض ب لإلحاقمنه القضاء 

من ناحية أخرى نتساءل عن مدى إمكانية الحديث عن مسؤولية مركز نقل الدم في  و -
إذ تعتبر  ،الجزائر بسبب أن هذه المراكز لا تتمتع بالشخصية المعنوية أو الاستقلال المالي

فدعاوى المسؤولية الناجمة عن  ،لا غيرو مرفق من مرافق المستشفى مجرد مصلحة أ
و هي التي  ،بل ضد المستشفى ،حوادث نقل الدم لا توجه ضد مركز الدم في حد ذاته

يقتضي ذلك بان لا  .التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث نقل الدم ءتتحمل عب
ى قرينة يكون أساس مسؤولية المنتج مجرد قرينة الخطأ في جانبه بل يجب أن تبنى كذلك عل

        لا بإثبات السبب الأجنبي الذي لمنتج أن يتحمل من مسؤوليته إلسببية بشكل يتعذر معه 
خطأ الغير أو قوة واء تمثل هذا السبب الأجنبي في خطأ المضرور أو س ، يد له فيه لا

 . قاهرة
 على  ،الذي  يهمنا في هذا المجال أي حوادث نقل الدم هو حماية المضرور بشكل فعال -

سلامة في مواجهة متلقي الأن تلتزم المؤسسات الطبية و مراكز نقل الدم بالتزام بنتيجة أو ب
  .الدم أو أحد مشتقاته

ن هذا ألاحظنا بعد رحلة بحثنا في هذا الموضوع الصعب و الشيق في نفس الوقت  قد -
النشاط ظل و لمدة طويلة يفتقد إلى إطار قانوني و تنظيمي إلى أن تم استدراك هذا النقص 

لوطنية للدم دور فعال في و التي كان للوكالة ا 1998.بموجب القرارات الوزارية لسنة 
لفعالية و تفتقد إلى صفة غير أن هذه النصوص أو القرارات الوزارية تبقى عديمة ا ،إعدادها
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 .املز الإ
إلى قانون حماية الصحة قد  بالإضافةومن ناحية أخرى لاحظنا أن هذه القرارات   -

النص على مسؤولية مراكز نقل الدم عن الحوادث و الأضرار التي تنجم عن  تأهمل
ي هذا ف الأجنبيةبالدم مثلما فعلت العديد من التشريعات  المتبرعنشاطاتها لا في مواجهة 

ري و يتقصالفعل الج أثناء نقل الدم للمريض لتجنب لعامالطبيب الي مواجهة لإ ل والمجا
لا في مواجهة متلقي الدم رغم أن هذه الفئة الأكثر  جال نقل الدم ومي فخاصة  الإمهال

تضررا من هذا النشاط، و هذا النقص في التشريع ينبغي تداركه وذلك يستدعي من المشرع 
لأن عمليات نقل الدم تعتبر سلسلة من . الشأن فرض مسؤولية مشددة على المراكز في هذا 

،          كز إلى المستشفى أو العيادة خاصة إلى الطبيب المطالب بالدم من اجل المريضاالمر 
أساس أو قاعدة هذه السلسلة هو مركز نقل الدم الذي يعتبر القاعدة الأساسية في مجال 

و  عين و إجراء الفحوصات ر تبعلى الم بالإشرافعمليات نقل الدم لأنه هو من يقوم 
 التحاليل للدم المنتزع من المتبرع لضمان سلامة الدم من اجل تقديمها للمتلقي و لهذا يجب

 .فرض المسؤولية على هذه المراكز
أما فيما يتعلق بالأضرار التي يكون مصدرها مشتقات و منتجات الدم و هو فرض الذي  -

مسؤولية المركز لا يمكن معالجتها إلا من خلال ف المنتج فيكتسب به مركز الدم وص
معالجة تشريعية خاصة بمسؤولية المنتجين بصفة عامة عن الأضرار التي تسببها 
منتجاتهم،وذلك من خلال إلقاء التزام بالسلامة كالالتزام بتحقيق نتيجة على عاتق المنتج في 

 . مواجهة المستهلكين 
 :لإقتراحات على النحو التاليمجموعة من التوصيات واو لذلك نقترح 

أن يتم إصدار كل النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم نقل الدم بموجب تشريع عام على  -
   .أن يتم إدراجه في قانون حماية الصحة في الباب المخصص له

جة التشريعية لمسؤولية المنتج على إعفاء المضرورين من لضرورة أن تقوم هذه المعا -
 في جانب المنتج قد لا يمكنهم في الكثير من الأحيان أن ينهضوا به،إثبات الخطأ 
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الحلول التي صاغها القضاء الأجنبي خاصة فيما يتعلق  نيكما يمكن للقاضي الجزائري تب -
 على حدبفرض الالتزام بالسلامة محله تحقيق نتيجة في مواجهة المتبرع و المتلقي للدم 

 .سواء
نقل الدم إبتداءا من مركز فرض المسؤوليات على كل الأطراف المتدخلة غي عمليات  -

 .الدم فالمستشفى أو العيادة  وصولا إلى الطبيب المعالج
فرض التضامن على  كل من تدخل في عملية النقل أو تسبب فيها عن كافة الأضرار  -

 .الناجمة و تعويض المضرور عنها
 .خاصة  لعمليات نقل الدمإنشاء مراكز إستشفائية  -
 .محكم وشامل ومستحدث يخص الأخطاء المهنية في عمليات نقل الدم وضع تقنين  -
 . تشديد العقوبة عن الخطأ المرتكب مع مراعاة نوع الخطأ ودرجة خطورته -
 .إجراء دورات تكوينية وتحسيسية تضم دراسات مستحدثة مع مراعاة خطورة نقل الدم  -
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 قائمة المراجع 
  :الكتب :ولا  أ 

دار النهضة -المسؤولية المدنية عن عملية نقل الدم الملوث-أحمد سليمان سليمان الزيود (1
  9002ط -العربية

 .بيروت-دار صادر بيروت للطباعة والنشر-19ج.لسان  العرب.ابن المنظور (9
تعويض ضحايا مرض الايدز و التهاب الكبد الوبائي بسبب نقل  -أحمد السعيد الزفود  (3

 -الطبعة الاولى،دار النهضة العربية -الدم الملوث في القانون المصري و المقارن 
 1994.القاهرة 

العقد الأداري النظرية العامة و تطبيقاتها في القانون الكويتي و  –براهيم طه الفياض إ (4
 1981.مكتبة الفلاح  –ط الأولى  –المقارن 

الأولى ،دار الثقافة -ط  -الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية  -أسعد عبيد الجميلي  (5
 2009.للنشر و التوزيع ،الأردن 

الزواج والطلاق اتجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية  -جيلالي تشوار - (6
 . 9001 -الجزائر  - امعيةجال طبوعاتمال يوان والبيولوجية،د

مكتبة  –خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية  –حسن عبد الحميد إبراهيم البيه  - (7
 1993.الجلاء الجديدة 

دار  –9007المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري   ط –رايس محمد  (8
 2007.الجزائر  -هومه 

معهد البحوث  –1271المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية ط  –سليمان مرقس  (2
 .القاهرة  –و الدراسات 

فقه القضايا الطبية المعاصرة، -علي محي الدين القره داغي وعلي يوسف المحمدي (10
 . م 9006/ هـ  1497،  9دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط 
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 ية عن فعل الشخصي الخطأ و الضرر النظرية العامة للمسؤول -عاطف النقيب  (11
 –الجزء الأول  -الوسيط في شرح القانون المدني  -عبد الرزاق أحمد السنهوري  (19

 1973.راث العربي بيروت لبنان تال –دار إحياء  –الطبعة الثانية 
 –دار النهضة العربية  1981  دون طبعة الايدز وباء قاتل  –علي صالح البدوي  (13

 القاهرة 
ديوان المطبوعات  –السابعة  بعةط –النظرية العامة للالتزام  –علي علي سليمان  (14

     2006.الجزائر –الجامعية 
 –دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري  –علي علي سليمان  (15

 1989الجزائر -ديوان المطبوعات الجامعية –الطبعة الثانية 
 . 1997،،     مطبعة الكاهنةدون طبعةرية العامة، التزامات النظ–ي لعلي فيلا (16
  بعة طدون التعويض عن الضرر المادي الأدبي و الموروث  –محمد أحمد عابدين  (17

 .1227 ،إسكنـــدرية  –دار الفكر الجامعي 
 –دار الفكر الجامعي  دون طبعة ، ،المسؤولية الطبية –محمد حسين منصور  (18

 9006إسكندرية 
مشكلات المسؤولية المدنية في جال عمليات نقل الدم  –حسينمحمد عبد الظاهر  (12

 .  1225 ،القاهرة  –دار النهضة العربية  دون طبعة،
  دون طبعةالعمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام  ،  –محمود جلال حمزة (90

 1225. ،الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية 
، دون طبعة الجزء الأول   –ة المدنية مشكلات المسؤولي –محمود جمال الدين زكي  (91

 1228 .، مطبعة القاهرة 
) مروك  نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون والشريعة الإسلامية  (99

 9003مة، الجزائر، هو، الكتاب الأول، الجزء الأول؛ دار (دراسة مقارنة
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منشورات -أولىط  -ترجمة علي شكشك -كيف يدور دمنا -ميوسي بارامون (93
 1226-الجزائر-القصبة

 ديوان –الأولى  بعةط -أدلة الاثبات في القانون المدي الجزائري  –يحي بكوش  (94
 1283.الجزائر  –المطبوعات الجامعية 

 الرسائل الجامعية :ثانيا
 . 9004.9005 -جامعة باماكو -بالفرنسية -امراض الدم -حمادي تراور (1
 -مذكرة  ماجستر بعنوان المسؤولية المدنية  لمراكز نقل الدم -عمر ابن الزبير  (2

   9001/9009كلية الحقوق -جامعة الجزائر  -تخصص عقود ومسؤولية 
 :النصوص القانونية و الجرائد الرسمية: ثالثا   
   :القوانين -أ 

لجمهورية مصر ، الجريدة للرسمية 1260يوليو  19المؤرخ في  1260- 178لقانون ا (1
  1260لسنة 130العربية ،عدد 

 1985فبراير  16الموافق ل  1405جمادي الأول  06المؤرخ في  05/85القانون رقم  (9
 .المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها

  :الأوامر -ب
 -1268ماي  13: ه الموافق ل 1388صفر  15المؤرخ في  133-68الأمر  (1

الجريدة الرسمية  للجمهورية -ومؤسسات نقلهالمتعلق بالتنظيم العام  لنقل الدم 
 1268لسنة  51عدد -الجزائرية

المتعلق  1968ماي  13الموافق ل  1388صفر  15المؤرخ في  133/68الأمر رقم  (9
 .بالتنظيم العام لنقل الدم و بمؤسساته

 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58/75الأمر رقم  (3
المتضمن  2005يونيو  20المؤرخ في  10/05المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 



 قائمة  المصادر والمراجع

 

011 

 

 .القانون المدني الجزائري
 1976.اكتوبر  23الموافق ل 1396شوال  29المؤرخ في  79/76الأمر رقم  (4

 .المتضمن قانون الصحة العمومية 
 سيم االمر  -ج

افريل  09الموافق ل  1415ذو القعدة  09المؤرخ في  108/95مرسوم تنفيذي رقم  (1
 .يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدم و تنظيمها و عملها 1995.

 القرارات   -د 
 .المتعلق بتسوية هياكل حقن الدم  1990نوفمبر  09القرار الوزاري المؤرخ في  (1
النتعلق باجبارية الكشف عن  1221سبتمبر  07المؤرخ  990لقرار الوزاري  رقم ا (9

 السيفليس في التبرع بادم والأعضاءمرض الايدز و 
 نصوص التنظيمية   -ه 

 1998.مجموعة النصوص التنظيمية لحقن الدم الصادرة عن وزير الصحة سنة  (1
 :المجلات : رابعا 
القاهرة   –مجلة القانون و الاقتصاد  –مسؤولية الطبيب و إدارة المشفى  –سليمان مرقس  (1

 .الجزائر  -ديوان المطبوعات الجامعية    1284ط 
 :الجرائد: خامسا 

 .3966عدد -9008نوفمبر  17خ يالصادرة بتار  -الأحرارجريدة صوت  (1
 :القواميس والموسوعات: سادسا 

القاهرة -4ط-مكتبة الشروق الدولية-مجمع اللغة العربية-المعجم الوسيط-الفيروز أبادي (1
9004. 
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دار المعرفة -الطبعة الأولى-(الإسلامي.العربي)-موسوعة الطب النبوي-سنده عبد الله (9
 9000.للطباعة والنشر والتوزيع بيروت

 لسان العرب (3
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 2 ............................................................................. مقدمة 
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ف الدم: الفرع الأول  9 ............................................................................. :تعري
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ب الثاني ت نقل الدملالنطاق القانوني في مجال : المطل  91 ...........................عمليا
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 المذكرة مــلخص

 

رغم التطور العلمي والتكنولوجي الكبير الذي يعيشه العالم، إلا أن هذا التطور لم  
التصدي لآفة صارت تحدد كل الدول والمجتمعات، ألا وهي عدوى الدم الملوث  على يقدر

ات في رحلة ، وهو ما جعل مختلف التشريعالأبرياءالتي تخلف عددا كبيرا من الضحايا 
وأمام عجز . للبحث عن الطرق التي تسهم في إنقاذ هؤلاء الضحايا عن طريق تعويضهم

قواعد المسؤولية المدنية عن ذلك، الكثير من الأنظمة التشريعية حاولت الاستفادة من بعض 
الأنظمة التعويضية الخاصة على غرار التأمين وصناديق الضمان، وهي الأنظمة التي 

 .ما في تعويض ضحايا الدم الملوثنجحت إلى حد 
 :الكلمات المفتاحية 
/ 6 صناديق الضمان/5 مسؤولية الدولة /4 نظام التعويض /3  العدوی /2 الدم الملوث/ 1 

 .الدم مراکز نقل

 

 

 

 

 
 


